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الملخّص التنفيذي 

ــه يُحظّــر علــى المجموعــات  ــرة أن ســوف تثبــت هــذه المذكّ
المســلّحة مــن غيــر الدولــة تجنيــد البالغيــن قســرًا فــي ســياق 
نــزاع مســلّح غيــر دولــي، باعتبــار أن هكــذا ســلوك يُرقــى الــى 
ــداء علــى الكرامــة الشــخصية«*، ويتعــارض  مســتوى »الاعت
والمــادة الثالثــة المشــتركة - المــادة 3)1()ج( مــن اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع للعــام1 1949. وينطبــق نطــاق هــذا الحظــر 
الثالثــة  المــادة  علــى كل الأشــخاص المحمييــن بموجــب 
المشــتركة، لا ســيّما: »الأشــخاص الذين لا يشــتركون مباشــرةً 
فــي الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلّحة 
ــن  ــزون ع ــخاص العاج ــلحتهم، والأش ــم أس ــوا عنه ــن ألق الذي
ــبب  ــاز أو لأي س ــرح أو الاحتج ــرض أو الج ــبب الم ــال بس القت
الأشــخاص  هــؤلاء  إرغــام  أن  بــه  المســلّم  ومــن  آخــر«2. 
ــة  ــات عســكرية مــن دون الحماي علــى المشــاركة فــي عملي
القانونيــة للدولــة – و ضــدّ دولتهــم فــي غالــب الأمــر- يتســبّب 
بمــا يكفــي مــن الإذلال والمهانــة ليُرقــى الــى مســتوى 

ــى الكرامــة الشــخصية.  ــداء عل الاعت

وفــي حيــن يقــرّ الجميــع بــأن القانــون الدولــي يعتــرف بالحــقّ 
ــر أن هــذا الحــقّ  ــد مواطنيهــا قســرًا، غي ــدول بتجني الراســخ لل
لا يمكــن نقلــه الــى المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
مــن خــال اســتخدام مبــدأ »المســاواة بيــن المتحاربيــن«. 
فمبــدأ »المســاواة بيــن المتحاربيــن« هــو مبــدأ مــن مبــادئ 
القانــون الدولــي الإنســاني يتيــح لأطــراف النــزاع كافــةً 
ــة  ــد ذات الصل ــاوي للقواع ــق المتس ــن التطبي ــتفادة م الاس
فــي القانــون الدولــي الإنســاني3. والمبــدأ هــذا يحــرص 
علــى منــح الأطــراف المتحاربــة جميعًــا الحقــوق والموجبــات 
نفســها، وفــق القواعــد التــي تســري علــى النــزاع، بغــضّ 
النظــر عــن وضــع هــذه الأطــراف بموجــب القانــون الدولــي 

الإنســاني أو عــن الأســباب التــي تكمــن وراء انــدلاع النــزاع. 
ويشــجّع هــذا المبــدأ بالتالــي المجموعــات المســلّحة مــن 
غيــر الدولــة علــى الامتثــال للقانــون. غيــر أن مبــدأ المســاواة 
بيــن المتحاربيــن يقتصــر بشــكل حصــريّ علــى قواعــد القانــون 
ــن  ــلحة م ــات المسّ ــن للمجموع ــاني ولا يؤمّ ــي الإنس الدول
غيــر الدولــة أي حقــوق إضافيــة مــن مصــادر قانونيــة خارجيــة. 
ويُســتخلص حــقّ دولــة مــا بتجنيــد مواطنيهــا المدنييــن قســرًا 
ــب  ــيادة بموج ــتقلّة ذات س ــة مس ــا دول ــراف بأنه ــن الاعت م
القانــون الدولــي، وهــو لا يُعــزى بالتالــي الــى قاعــدة فــي 
القانــون الدولــي الإنســاني. وتماشــياً مــع ذلــك، لا تســتطيع 
المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة اســتخدام مبــدأ 

ــد القســريّ.  ــر التجني ــن لتبري ــن المتحاربي المســاواة بي

ممنــوح  وضعــيّ  حــقّ  أي  غيــاب  مــن  الرغــم  وعلــى 
للمجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة بالتجنيــد القســري، لا 
يوجــد بالتســاوي مــع ذلــك أي حكــم فــي القانــون الدولــي 
الإنســاني يحظــر بصــورة صريحــة هكــذا ســلوك فــي ســياق 
ــر دولــي. وتماشــياً مــع ذلــك، مــن الضــروري  ــزاع مســلّح غي ن
إظهــار أن التجنيــد القســري مــن قبــل المجموعــات المســلّحة 
ــون  ــة للقان ــد القائم ــدى القواع ــك إح ــة ينته ــر الدول ــن غي م
ــر  ــلّحة غي ــات المس ــى النزاع ــاري عل ــاني الس ــي الانس الدول
الدوليــة، لا ســيّما حظــر »الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، 
وعلــى الأخــصّ المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة« 
ــة أو  ــال العدائي ــي الأعم ــرةً ف ــتركون مباش ــخاص لا يش لأش
أشــخاص »عاجزيــن عــن القتــال«. ويظهــر القســم 5 أن إرغــام 
الأفــراد علــى القتــل وارتــكاب أعمــال عنــف أخــرى، وتعريــض 
المــوت  أو  الإصابــة  فــي  يتمثّــل  جــدي  لخطــر  أنفســهم 
والمشــاركة فــي حــرب قــد يعارضونها مــن حيث المبــدأ، قادر 
ــن  ــة. ولك ــاعر الإذلال والمهان ــبّب بمش ــى التس ــه عل بطبيعت
ــلّحة  ــات المس ــل المجموع ــن قب ــري م ــد القس إن كان التجني
مــن غيــر الدولــة يوصــف كاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية 
المــادة 3)1()ج(،   - المشــتركة  الثالثــة  ويتعــارض والمــادة 
فمــن الضــروري أن نشــرح لمــاذا لا يُعتبــر التصــرّف نفســه مــن 
قبــل الــدول انتهــاكاً مماثــاً لهــذا الحظــر، وإلّا لأعتُبــر هكــذا 
ــاك  ــة انته ــتركة بمثاب ــة المش ــادة الثالث ــزيّ للم ــق تميي تطبي
لمبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن. فــي المقابــل، من المســلّم 
بــه أن وقــع التجنيــد القســري علــى الفــرد، فــي ســياق نــزاع 
مســلّح غيــر دولــي، يعتمــد بشــكل أساســي علــى الصفــة 

ــب. ــة للمرتك القانوني

 ،outrage upon personal dignity ملاحظة من المترجمة: بالنسبة الى عبارة *
اعتمدت المادة الثالثة المشتركة الترجمة التالية »الاعتداء على الكرامة 

الشخصية«. من جهته، اعتمد البروتوكول الأول الإضافي الترجمة التالية: »انتهاك 
الكرامة الشخصية«. في هذه المذكّرة، تُعتمد الترجمة الأولى، باستثاء الحالات 

التي تُقتبس فيها العبارة من البروتوكول.
11 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتفاقية الأولى لتحسين حال الجرحى .

والمرضى بالقوّات المسلّحة في الميدان )1949(، 75 مجموعة معاهدات 
الأمم المتحدة 31 )اتفاقية جنيف الأولى(؛ الاتفاقية الثانية لتحسين حال 

جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلّحة في البحار )1949(، 75 مجموعة 
معاهدات الأمم المتحدة 85 )اتفاقية جنيف الثانية(؛ الاتفاقية الثالثة بشأن 
معاملة أسرى الحرب )1949(، 75 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 135 

)اتفاقية جنيف الثالثة(؛ الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب )1949(، 75 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 287 

)اتفاقية جنيف الرابعة(، المادة 3 )1()ج( )المادة الثالثة المشتركة(.
22 المرجع نفسه، المادة الثالثة المشتركة- المادة 3 )1(.

33 المادة الثالثة المشتركة تلزم »كل طرف في النزاع«، الأمر الذي يشمل .
بالتالي المجموعات المسلّحة من غير الدولة. أنظر القسم 4 )ج( من هذه 

المذكّرة للإطلاع على نقاش حول مبدأ المساواة بين المتحاربين.
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فمتــى قامــت الــدول بتجنيــد مواطنيهــا بموجــب قانــون 
الدولــة، يســتفيد الفــرد مــن الحمايــة القانونيــة للدولــة ويُعتبــر 
مــن  كلّ  بموجــب  ومشــروعة  بهــا  مُعترفًــا  فاعلــةً  جهــةً 
القانونيــن الداخلــي والدولــي. وفــي حيــن قــد يبقــى الفــرد 
معرّضــاً للخطــر ويشــعر بالألــم، إلا أن ســلطة الدولــة القانونيــة 
تحــول للوهلــة الأولــى دون اعتبــار هكــذا تصــرّف بمثابــة 
اعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. فالســلطة القانونيــة التــي 
ــة  ــرًا مختلف ــكّانها قسرًاقس ــد س ــا لتجني ــة م ــا دول ــع به تتمتّ
تمامًــا عــن أســلوب التجنيــد الــذي قــد يُرقــى الــى مســتوى 
انتهــاك القانــون الدولــي الانســاني، شــرط توفّــر عناصــر 
قانونيــة محــدّدة لانتهــاك خــاص. علــى ســبيل المثــال، إن كان 
الأســلوب الــذي تجنّــد مــن خلالــه الدولة قسرًاقســرًا أشــخاصًا 
ــة يشــكّل، بصــورة  ــر دولي ــات مســلّحة غي ــن فــي نزاع محميي
مســتقلّة، انتهــاكاً للقانــون الدولــي الانســاني، شــرط أن 
يلبّــي عتبــة الجســامة الخاصــة بالمعاملــة المهينــة والحاطّــة 
ــد  ــلّح، فق ــزاع المس ــع الن ــط كافٍ م ــر راب ــة وأن يتوفّ بالكرام
يُرقــى فــي الوقــت عينــه الــى مســتوى الاعتــداء علــى 
الكرامــة الشــخصية، فــي تعــارض واضــح مــع المــادة الثالثــة 

المشــتركة - المــادة 3)1()ج(.

فــي المقابــل، عندمــا تقــوم المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
ــة  ــي الواقع ــي الأراض ــرًا ف ــن قسرًاقس ــد بالغي ــة بتجني الدول
ــة، فــإن افتقــار المجموعــة المســلّحة  تحــت ســيطرتها الفعليّ
مــن غيــر الدولــة الــى ســلطة قانونيــة راســخة يزيد من مشــاعر 
الألــم هــذه ويتســبّب بالدرجــة اللازمــة مــن الإذلال والمهانــة 
ــخصية.  ــة الش ــى الكرام ــداء عل ــتوى الاعت ــى مس ــى ال ليُرق
وبالفعــل، إن افتقــار المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
ــى  ــراد عل ــؤلاء الأف ــم ه ــون يرغ ــم القان ــلطة بحك ــى الس ال
مخالفــة القوانيــن الداخليــة للدولــة، وعلــى خســارة الحمايــة 
ــرف  ــر مُعت ــان غي ــى كي ــوّل ال ــى التح ــة، وعل ــة للدول القانوني
بــه بموجــب القانــون الدولــي )خــارج إطــار القانــون الدولــي 
الراســخ  الخطــر  مــع  الأمــر  يتماشــى  الإنســاني(. وعندمــا 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــخص عل ــام ش ــة لإرغ ــة المؤلم والطبيع
ــاب المشــروعية  ــه أن غي ــه، فمــن المســلّم ب حــرب ضــدّ إرادت
يلبّيــان عتبــة الاعتــداء علــى  وخســارة الحمايــة القانونيــة 
الكرامــة الشــخصية. وبموجــب قانــون النزاعــات المســلّحة 
غيــر الدوليــة، يحظــى الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً 
ــال  ــن القت ــزون ع ــخاص العاج ــة والأش ــال العدائي ــي الأعم ف
المجموعــات  قبــل  مــن  القســري  التجنيــد  مــن  بالحمايــة 

ــة فــي الظــروف كافــة.  ــر الدول 44المســلّحة مــن غي اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادتان 51 و147. .
المادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة )1949( تنصّ على ما يلي: »لا يجوز 

لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قوّاتها المسلّحة 
أو المعاوِنة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوّعهم«. أنظر أيضًا اتفاقية 

جنيف الثالثة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادة 130. 
55 أنظر لويز دوزوالد- بك وجون- ماري هنكرتس، القانون الدولي الانساني .

العرفي )2006( بروكسيل/ جنيف، برويلانت/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
)دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي(، القاعدة 95: »العلّة لهذه القاعدة 

هي في الطبيعة المؤلمة والشائنة لجعل الأشخاص يشاركون في عمليات 
عسكرية ضدّ بلادهم، سواء أتقاضوا أجرًا أم لا«

ــات  ــون النزاع ــى أن قان ــارة ال ــن الإش ــدّ م ــرض، لا ب ــذا الغ له
ــد قســرًا قســرًا  المســلّحة الدوليــة يُحظّــر علــى الــدول أن تجنّ
»أشــخاصًا محمييــن« للخدمــة فــي قــوات مســلّحة معاديــة4. 
ــم  ــي ه ــلّح الدول ــزاع المس ــي الن ــون ف ــخاص المحمي فالأش
ــدي  ــن أي ــهم بي ــدون أنفس ــرون يج ــراد آخ ــرب وأف ــرى ح أس
ــي  ــاس المنطق ــاه. والأس ــن رعاي ــوا م ــزاع ليس ــي ن ــرف ف ط
القــوات  فــي  الخدمــة  مــن  أشــخاص  هكــذا  منــع  وراء 
ــل  ــائنة لجع ــة والش ــة المؤلم ــو الطبيع ــدو ه ــلّحة للع المس
يحمــل جنســيّتها5. ويمكــن  التــي  الدولــة  يحــارب  شــخص 
ــال  ــي مج ــاس، ف ــبيل القي ــى س ــها، عل ــة نفس التقــدّم بالحجّ
التجنيــد القســري للبالغيــن مــن قبــل المجموعــات المســلّحة 
النزاعــات  أنــه فــي غالبيــة  الــى  الدولــة، نظــراً  مــن غيــر 
ــرًا  ــدون قس ــخاص المُجنّ ــم الأش ــة، يُرغ ــر الدولي ــلّحة غي المس

ــيّتها.  ــون جنس ــي يحمل ــة الت ــة الدول ــى محارب عل
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نطاق المذكّرة القانونية  

القانونــي  الإطــار  فــي  القانونيــة  المذكّــرة  هــذه  تنظــر 
الدولــي الــذي ينطبــق علــى التجنيــد القســري للبالغيــن مــن 
ــياق  ــي س ــة ف ــر الدول ــن غي ــلّحة م ــات المس ــل المجموع قب
ــر دوليــة. وتســتند المذكّــرة الــى مصــادر  نزاعــات مســلّحة غي
القانــون الدولــي الإنســاني، لا ســيّما قانــون المعاهــدات 
 1949 للعــام  جنيــف  اتفاقيــات  فــي  عليــه  المنصــوص 
 ،6))1949( الرابعــة  الــى  الأولــى  مــن  جنيــف  )اتفاقيــات 
ــان الأول  ــولان الإضافي ــن )البروتوك ــا الإضافيَي وبروتوكولَيه
والثانــي )1977((7، والتعليقــات الرســمية للجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر علــى هــذه المعاهــدات، كمــا تســتند الــى 
القانــون العرفــي كمــا تــمّ تجميعــه فــي دراســة اللجنــة 
ــون الدولــي الإنســاني  ــة للصليــب الأحمــر حــول القان الدولي
العرفــي(  الإنســاني  الدولــي  القانــون  )دراســة  العرفــي 
للعــام 2005 ٨. وتــمّ اســتقاء دعــم إضافــي مــن كتابــات 
أكاديميــة وتعليقــات خبــراء بشــأن القانــون القابــل للتطبيــق. 
وأُخــذت أيضًــا معلومــات مــن تقاريــر رســمية صــادرة عــن 
أجهــزة مختلفــة تابعــة للأمــم المتحــدة، وعــن منظّمــات 

وطنيــة ودوليــة، ومنظّمــات غيــر حكوميــة. 

يعتمــد تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى وجــود نــزاع 
ــة  ــادة الثالث ــه الم ــذي تشــير الي ــة ال ــزاع ذو الصل مســلّح. والن
المشــتركة هــو »نــزاع مســلّح غيــر دولــي«. فــي هــذا الصــدد، 
ــف  ــة تعري ــة لتلبي ــبقة التالي ــروط المُس ــر الش ــن توفّ ــدّ م لا ب

النــزاع المســلّح غيــر الدولــي وتحديــد عتبتــه: 

11 ــاً مــن . ــى الأقــلّ كيان يجــب أن يكــون أحــد الأطــراف عل
ــة الدوليــة للصليــب  ــة. فبحســب اعتــراف اللجن ــر الدول غي
الأحمــر9 واجتهــاد لجنــة القانــون الدولــي10، يلبّــي أي 
قتــال بيــن مجموعتَيــن مســلّحتَين من غير الدولــة من دون 
 مشــاركة أي دولــة تعريــف النــزاع المســلّح غيــر الدولــي.

22 يجــب أن تتمتّــع المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة .
ــر دولــي بدرجــة  التــي هــي طــرف فــي نــزاع مســلّح غي
إجمــالًا  التنظيــم. ويمكــن وصــف الأمــر  كافيــة مــن 
بالقــدرة علــى تأميــن اســتدامة العمليــات العســكرية، 
الطابــع،  عســكرية  وهرميّــة  قيــادة  سلســلة  وتوفّــر 
ــع11.  ــكرية الطاب ــات عس ــط لحم ــى التخطي ــدرة عل  والق

33 لا بــدّ أن يصــل العنــف مــا بيــن الأطــراف الــى عتبــة الحدّة .
ــة الهجمــات،  ــة جديّ ــة. وتشــمل العناصــر الدلالي المطلوب
وتوزيــع الأســلحة، ونطــاق الدمــار المــاديّ، والإصابــة 
ــل  ــي، وردّات الفع ــار الجغراف ــاة، والانتش ــدان الحي وفق
علــى قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 

ــار.  ــر اتفاقــات لوقــف اطــاق الن وتوفّ

ــع  ــف الأرب ــات جني ــتركة لاتفاقي ــة المش ــادة الثالث ــاً للم وفق
للعــام 1949، فــإن »الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً 
فــي الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلّحة 
ــن  ــزون ع ــخاص العاج ــلحتهم، والأش ــم أس ــوا عنه ــن ألق الذي
ــبب  ــاز أو لأي س ــرح أو الاحتج ــرض أو الج ــبب الم ــال بس القت
ــةً إنســانية، دون  ــع الأحــوال معامل ــون فــي جمي آخــر، يُعامَل
ــن أو  ــون، أو الدي ــر أو الل ــى العنص ــوم عل ــارّ يق ــز ض أي تميي
أي معيــار  أو  الثــروة  أو  المولــد  أو  الجنــس،  أو  المعتقــد، 
ــة  ــواردة فــي المــادة الثالث ــزِم الأحــكام ال ــل آخــر«. وتل مماث
أن  وينبغــي  النــزاع،  أطــراف  مــن  طــرف  كلّ  المشــتركة 
تنطبــق »كحــدّ أدنــى«. وبالتالــي، ينطبــق حظــر الاعتــداء 
علــى الكرامــة الشــخصية، بموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة 
والمجموعــات  الــدول  مــن  كلّ  علــى  3)1()ج(،  المــادة   -
المســلّحة مــن غيــر الدولــة علــى حــدٍ ســواء، تماشــيًا مــع مبــدأ 

ــن. ــن المتحاربي ــاواة بي المس

66 اتفاقيات جنيف من الأولى الى الرابعة )1949(، الملاحظة السابقة 1. .
77 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البروتوكول الإضافي الى إتفاقيات جنيف .

المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات 
المسلّحة الدولية )1977(، 1125 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 3 

)البروتوكول الإضافي الأول(؛ البروتوكول الإضافي الى إتفاقيات جنيف 
المعقودة في آب/ أغسطس 1949 والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات 

المسلّحة غير الدولية )1977(، 1125 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 609 
)البروتوكول الإضافي الثاني(.  

88 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، .
الملاحظة السابقة 5. 

99 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال .
جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلّحة في البحار )1949(، الطبعة الثانية 
)2017(، المادة المشتركة الثالثة، الفقرتان 415 و416، متوفّر على الموقع 

    ,https://ihl-databases.icrc.org :التالي

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ دوسكو تاديتش، 1010
 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadić, IT-94-1-AR72, Appeals Judgement (2 
October 1995), at para. 70.

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضد جيرمان كاتانغا 1111
 ICC, Prosecutor v. Gemain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, Trial 
Judgement (7 March 2014), paras. 1183, 1185-1187;

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضد طوماس لوبانغا دييلو 
 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, Trial 
Judgment (14 March 2012), at paras. 534-538. 

غير أنه يمكن، في ظروف محدّدة، اعتبار الدعاية الآيلة الى تأمين التطوّع 1212
بمثابة تجنيد قسري من خلال الإكراه. أنظر اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، 

الملاحظة السابقة 1، المادة 51. يُناقش نطاق المادة 51 وصلتها بالموضوع، 
بالقياس على قانون النزاعات المسلّحة غير الدولية، في القسم 4 )ب( من 

هذه المذكّرة. 

https://ihl-databases.icrc.org
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يقتصــر نطــاق هــذه المذكّــرة علــى التجنيــد القســري ولا 
يتطــرّق الــى التطــوّع12. وفــي حيــن أن الحظــر المُقتــرح قابــل 
للتطبيــق علــى المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة التــي 
تمــارس ســيطرة فعليّــة علــى قســمٍ مــن الأراضــي، لا بــدّ 
ــد القســري مــن قبــل  مــن الإشــارة الــى ضــرورة حظــر التجني
المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة فــي  الظــروف 
كافــة، أي أن الحظــر لا يقتصــر علــى الحــالات التــي تنتهــك 
فيهــا الأســاليب المتّبعــة للتجنيــد القســري، بشــكل مســتقلّ، 
القانــون الدولــي الإنســاني. وأخيــرًا، يقتصــر نطــاق هــذه 
المذكّــرة علــى التجنيــد القســري لأشــخاص تتجــاوز أعمارهــم 
15 ســنة. والســبب هــو أن دمــج أشــخاص دون الخامســة 
عشــرة مــن العمــر فــي قــوّات أو مجموعــات مســلّحة هــو 
الدولــي  القانــون  بموجــب  صارمًــا  حظــرًا  محظــور  عمــل 
الإنســاني العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي، بغــض النظّــر 

ــا. ــا أم إلزاميًّ ــج طوعيًّ ــذا الدم ــا إذا كان ه عمّ

ــام  ــة أقس ــى ثلاث ــرة ال ــذه المذكّ ــن ه ــى م ــا تبقّ ــم م يُقس
إضافيــة: 

القسم 3: 
يناقــش مختلــف المصطلحــات المُســتخدمة لتعريــف التجنيــد 
القســريّ بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
ــرة  ــة المطــاف، تعــرّف المذكّ ــي. وفــي نهاي ــي الدول الجنائ
ــه »الدمــج الإلزامــي لأفــراد فــي  ــد القســري علــى أن التجني

ــلّحة«.  ــات مس ــوّات أو مجموع ق
القسم 4:

يعطــي تفاصيــل حــول مــدى تنظيــم التجنيــد القســري فــي 
الوقــت الحالــي، بموجــب القانــون الدولي الإنســاني. ويُشــار 
صراحــةً  يحظّــر  الإنســاني  الدولــي  القانــون  أن  الــى  أولًا 
قانــون  بموجــب  المحمييــن  للأشــخاص  القســري  التجنيــد 
المؤلمــة  الطبيعــة  بســبب  الدوليــة،  المســلّحة  النزاعــات 
ــات  ــي عملي ــاركة ف ــى المش ــخاص عل ــام أش ــائنة لإرغ والش
عســكرية ضــد بلدهــم. ثانيًــا، يحظّــر القانــون الدولي الإنســاني 
ــا دمــج الأطفــال فــي  والقانــون الجنائــي الدولــي حظــرًا تامًّ
ــا أو بالقــوّة. ولهــذا  قــوات مســلّحة، أكان هــذا الدمــج طوعيًّ
الغــرض، يســاعد اجتهــاد لجنــة القانــون الدولــي علــى تحديــد 
نطــاق التجنيــد القســريّ بطريقتَيــن أساســيّتَين همــا: )أ( يعترف 
الاجتهــاد بــأن عنصــر الإلــزام compulsion يغطــيّ الموجــب 
القانونــي )بمــا فــي ذلــك »قانــون« المجموعــات المســلّحة 
ــوة، أو  ــد بالق ــمة، والتهدي ــوة الغاش ــة(، والق ــر الدول ــن غي م
الضغــط النفســي الــذي يُرقــى الــى مســتوى الإكــراه، و)ب( 
تُلبّــى معاييــر التجنيــد القســري تلقائيــاً متى كان الشــخص قد 
دُمــج قســرًا فــي مجموعــة أو قــوة مســلّحة، أي أنــه مــا مــن 
موجــب أن يكــون شــخص قــد جُنّــد للمشــاركة مباشــرةً فــي 
أعمــال عدائيــة. وأخيــرًا، يشــرح القســم 4 أن مبــدأ المســاواة 
بيــن المتحاربيــن لا يمنــح المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
الدولــة الحــقّ بتجنيــد أشــخاص قســرًا فــي المناطــق الواقعــة 

تحــت ســيطرتها لأن الحــقّ المــوازي الممنــوح للدولــة بتجنيــد 
ولا  الإنســاني  الدولــي  القانــون  مــن  ينبــع  لا  مواطنيهــا 

ينطبــق بالتالــي فــي هــذا الســياق. 
القسم 5:

يظهــر هــذا القســم كيــف أن التجنيــد القســري للبالغيــن مــن 
ــى  ــى ال ــة يُرق ــر الدول ــن غي ــلّحة م ــات المس ــل المجموع قب
مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. ويقــوم القســم 
أولًا بتحليــل اجتهــاد ذي صلــة صــادر عــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
ــل بإرغــام أشــخاص علــى تعريــض  ويظهــر أن الســلوك المتمثّ
أنفســهم لمخاطــر النــزاع رغمًــا عــن إرادتهــم قــادر، فــي 
بعــض الظــروف، علــى اســتيفاء العتبــة المطلوبــة للمعاملــة 
اللاإنســانية والمهينــة ليُرقــى الــى مســتوى الاعتــداء علــى 
ــى  ــمَ يُرق ــم ل ــذا القس ــت ه ــا، يثب ــخصية. وثانيً ــة الش الكرام
التجنيــد القســري إلــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة 
الشــخصية متــى ارتكبتــه المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
ــد دول، علــى الرغــم  ــة ولكــن ليــس متــى جــاء علــى ي الدول
المتحاربيــن. وباختصــار، يمكــن  بيــن  المســاواة  مــن مبــدأ 
القــول إن التوصيــف القانونــي للســلوك يعتمــد علــى هويــة 
ــري  ــد القس ــا التجني ــر تلقائيًّ ــي، يحظّ ــة. وبالتال ــة الفاعل الجه
مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة فــي جميــع 
ــلطة  ــى الس ــات ال ــذه المجموع ــار ه ــبب افتق ــروف بس الظ
القانونيــة اللازمــة وتعريضهــا الفــرد بالتالــي لمزيــد مــن الخطــر 
والإذلال والمهانــة وخســارة الحمايــة القانونيــة. وفــي هــذه 
الأثنــاء، يحظّــر القانــون الدولــي الإنســاني قيــام الدولــة 
بتجنيــد مواطنيهــا قســرًا فــي ظــروف محــدّدة فقــط، عندمــا 
ــب  ــة بموج ــة خاص ــن حماي ــدون م ــخاص المجنّ ــتفيد الأش يس
القانــون الدولــي الإنســاني أو عندمــا تكــون الوســائل التــي 
ــتوى  ــى مس ــتقلّ، ال ــكل مس ــى، بش ــة تُرق ــتخدمها الدول تس
ــة قاســية  ــاً معامل ــي الإنســاني، مث ــون الدول انتهــاك القان

ــر إنســانية.  وغي

ــر  ــن غي ــلّحة م ــات المس ــى المجموع ــر عل ــام، يُحظّ ــي الخت ف
الدولــة حظــراً تامــاً تجنيــد الأشــخاص المحمييــن بطريقــة 
قســرية/ وذلــك بموجــب قانــون النزاعــات المســلّحة غيــر 
الدوليــة، لا ســيّما الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً 
ــال  ــن عــن القت ــة أو الأشــخاص العاجزي فــي الأعمــال العدائي
بســبب المــرض أو الإصابــة أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر. 
فإرغــام الأفــراد علــى القتــل وارتــكاب أعمــال عنــف، وتعريــض 
أنفســهم لخطــر جــدّي يتمثّــل بالإصابة أو الموت، والمشــاركة 
فــي حــرب قــد يعارضونهــا مــن حيــث المبــدأ قــادر علــى 
التســبّب بالألــم والمهانــة والإذلال. ومتــى ارتكبــت هــذه 
الأفعــال المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة التــي تفتقــر 
ــذه  ــون ه ــة، تك ــا القانوني ــة وحمايته ــروعية الدول ــى مش ال
التجــارب قاســية بمــا فيــه الكفايــة لتســتوفي عتبــة الاعتــداء 

ــخصية.  ــة الش ــى الكرام عل



التجنيد القسريّ للبالغين من قبل المجموعات المسلّحة من غير الدولة في نزاع مسلّح غير دولي7ّ

المصطلحات
تعــرّف المذكّــرة الدمــج الإلزامــي لأشــخاص فــي قــوّات أو 
مجموعــات مســلّحة، بموجــب القانــون أو بالإكــراه أو بالقوّة، 
علــى أنــه »تجنيــد قســريّ«. والتجنيــد القســري مختلــف عــن 
ــات  ــف المصطلح ــيّ. وتختل ــل طوع ــو فع ــذي ه ــوّع ال التط
المُســتخدمة لتعريــف الدمــج الإلزامــي في قــوة أو مجموعة 
ــن  ــون أو بالإكــراه أو بالقــوّة( مــا بي مســلّحة )بموجــب القان
لجنــة  واجتهــاد  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  معاهــدات 
ــر الشــائعة. ولتفــادي أي ارتبــاك،  القانــون الدولــي، والتعابي
تعتمــد هــذه المذكّــرة عبــارة »تجنيــد قســريّ«، وباللغــة 
الإنكليزيــة ‘forcible recruitment’ لتعريــف أي من الوســائل 

الآنفــة الذكــر للدمــج الإلزامــي. 

تعريف التجنيد )القسري( بموجب القانون الدولي 
الإنساني 

بموجــب القانــون الدولــي الانســاني، تُفهــم كلمــة »تجنيــد« 
علــى أنهــا تجنيــد قســريّ. وبحســب اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، فــإن »التجنيــد، الــذي يختلــف عــن التطــوّع، هــو 
الدمــج الإلزامــي لأفــراد فــي قــوة أو مجموعــة مســلّحة«13. 
تماشــياً مــع ذلــك، يمكــن اعتبــار عبارة »تجنيد قســريّ« حشــواً 
ــري«  ــة »قس ــة، أي أن كلم ــة التقني ــن الناحي ــه م ــزوم ل لا ل
ــة  ــى كلم ــي معن ــاً ف ــودة أص ــا موج ــى أنه ــرًا ال ــدة نظ زائ
»تجنيــد«. علــى الرغــم مــن ذلــك، تعتمــد المذكّــرة عبــارة 
ــا تتماشــى  ــاس- ولكنه ــادي أي التب ــد قســري« – لتف »تجني

ــب الأحمــر.  ــة للصلي ــة الدولي وتعريــف اللجن
ــد )القســري( فــي  ــي الإنســاني التجني ــون الدول ــر القان يحظّ
أو  قــوات  فــي  للأطفــال  القســري  التجنيــد  )أ(  ســياقَين: 
مجموعــات مســلّحة14، و)ب( إرغــام الأشــخاص المحمييــن 
بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الخدمــة فــي طــرف 
)أي  الدوليــة  المســلّحة  النزاعــات  قانــون  بموجــب  معــادٍ 
الدمــج القســري لأفــراد فــي القــوات المســلّحة العــدوّة(15. 

فــي مــا يتعلّــق بالفئــة الأولــى، تحظــر المادتــان 77)2( مــن 
البروتوكــول  مــن  الأول و4)3()ج(  الإضافــي  البروتوكــول 
ــك،  ــى ذل ــال16 ال ــري للأطف ــد القس ــي التجني ــي الثان الإضاف
فــإن دمــج الأطفــال فــي قــوّات أو مجموعــات مســلّحة 
العرفــي  الإنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  محظــور 
والقانــون الجنائــي الدولــي، بغــضّ النظــر عمّــا إذا كان هــذا 

الســلوك طوعيــاً أو إلزاميــا17ً.
ويُعتبــر حظــر تجنيــد الأشــخاص للخدمــة فــي قــوات مســلّحة 
معاديــة موضوعًــا ذي صلــة بالنقــاش الحالــيّ. وكمــا يظهــر 
ــخاص  ــام أش ــا أن إرغ ــرة، بم ــن المذكّ ــم 5 )ب( م ــي القس ف
علــى المشــاركة فــي عمليــات عســكرية ضــدّ بلدهــم محظــور 
ــة، فهكــذا واقــع يشــكّل  ــه المؤلمــة والمخزي بســبب طبيعت
القســري  التجنيــد  لحظــر  المنطقــي  الأســاس  مــن  جــزءًا 
ــر الدولــة،  للبالغيــن مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غي

ــة 18.    ــر الدولي ــات المســلّحة غي ــون النزاع بموجــب قان

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كيف يوفّر القانون الحماية في الحرب؟ 1313
]مختارات من القضايا على الانترنيت[، كتّيب متوفّر على 

 https://casebook.icrc.org/glossary/armed-groups[Online Casebook], 
Glossary, under ‘recruitment’, (emphasis added).

بشأن حظر تجنيد الأطفال، أنظر: البروتوكول الإضافي الأول، الملاحظة 1414
السابقة 7، المادة 77 )2(؛ البروتوكول الإضافي الثاني، الملاحظة السابقة 

7، المادة 4)3()ج(؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي 
الانساني العرفي، الملاحظة السابقة 5، القاعدة 136. أنظر أيضًا الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، إتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1989، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، ص. 3 )إتفاقية 

حقوق الطفل(، المادة 38. 
اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادة 51: »لا يجوز 1515

لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قوّاتها المسلّحة 
أو المعاوِنة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوّعهم«. ويتم تعريف 
»الأشخاص المحميين« في المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة كالتالي: 

»إنهم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة 

قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة 
احتلال ليسوا من رعاياها«. أنظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة 

القانون الدولي الانساني العرفي: قاعدة بيانات على الانترنيت، القاعدة 95، 
https://ihldatabases.icrc.org/customary-< :متوفّرة على الموقع التالي
ihl/eng/docs/v1_rul_rule95< اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، الملاحظة 

السابقة 1، المادة 147؛ اتفاقية جنيف الثالثة )1949(، الملاحظة السابقة 
1، المادة 130. أنظر أيضًا الاتفاقية الرابعة المتعلّقة بقوانين وأعراف الحرب 

البريّة وملحقها: اللائحة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية )1907(، المؤتمر 
الدولي للسلام، لاهاي، السجل الرسمي، المادة 23 )ح(: »يُمنع على الطرف 

المحارب أيضًا إكراه رعايا طرف معادٍ على المشاركة في عمليات حرب موجّهة 
ضدّ بلدهم، حتّى ولو كانوا في خدمة ذلك الطرف المحارب قبل نشوب 

الحرب«. 
البروتوكول الإضافي الأول، الملاحظة السابقة 7، المادة 77 )2(؛ البروتوكول 1616

الإضافي الثاني، الملاحظة السابقة 7، المادة 4)3()ج(؛ اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، الملاحظة السابقة 5، 

القاعدة 136. 
التعليقات على البروتوكولَين الإضافيَين الأول والثاني )1987( تشير الى أنه 1717

في حال الأطفال، فإن مبدأ عدم التجنيد يحظر أيضًا القبول بالتطوّع. 
Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds) 
Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 (1986) Geneva, ICRC, at 
pp. 1391 to 1393, para. 4557 [Sandoz Commentary (1986)].

 أنظر أيضًا
Consideration of Draft Protocol I (CDDH/L) Summary Record of The 
Forty-Fifth Meeting held on Wednesday,5 May 1976, O.R. XV, pp. 
65-69, CDDH/III/SR.45, paras. 11-31, available at: <http://www.
legal-tools.org/doc/7d6223/pdf/>. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، 1818
الملاحظة السابقة 5، القاعدة 95: »العلّة لهذه القاعدة هي في الطبيعة 

المؤلمة والشائنة لجعل الأشخاص يشاركون في عمليات عسكرية ضدّ بلادهم، 
 سواء أتقاضوا أجرًا أم لا«.  

**ملاحظة من المترجمة: بالنسبة الى عبارة »take active part«، تعتمد 
المادة الثالثة المشتركة الترجمة التالية »يشتركون مباشرةً« في حين 

يعتمد نظام روما الأساسي لعبارة »participale actively« الترجمة التالية 
ا«.  »المشاركة فعليًّ

https://casebook.icrc.org/glossary/armed-groups
https://ihldatabases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule95
https://ihldatabases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule95
http://www.legal-tools.org/doc/7d6223/pdf
http://www.legal-tools.org/doc/7d6223/pdf
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بغــرض تعريــف الســلوك المُســتنكر هــذا، تكفــي الإشــارة 
الــى أن عبــارة »تجنيــد« بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني 
مرادفــة لعبــارة »تجنيــد قســري« المُســتخدمة فــي المذكّرة، 
أي الدمــج الإلزامــي لأفــراد فــي قــوّة أو مجموعــة مســلّحة. 

تعريف التجنيد القسري بموجب القانون الجنائي 
الدولي 

يحظّــر القانــون الجنائــي الدولــي الفئتَيــن نفســيهما مــن 
التجنيــد القســري فــي ســياق نــزاع مســلّح: )أ( دمــج الأطفــال 
فــي قــوّة أو مجموعــة مســلّحة و/أو اســتخدام الأطفــال 
أعمــال عدائيــة، فــي كلّ مــن  للمشــاركة فعليّــاً** فــي 
ــام  ــة20، و)ب( إرغ ــر الدولي ــة19 وغي النزاعــات المســلّحة الدولي
أســير حــرب أو شــخص محمــيّ آخــر علــى الخدمــة فــي قــوات 
ســلطة معاديــة21، أو إرغــام مواطنيــن مــن طــرف معــادٍ علــى 
المشــاركة فــي عمليــات حربيــة موجّهــة ضــدّ بلدهــم22، 
ــب.   ــة فحس ــلّحة دولي ــات مس ــي نزاع ــان ف ــا ينطبق وكلاهم

وفــي حيــن يســتخدم نظــام رومــا الأساســي عبــارة مختلفــة 
باللغــة الإنكليزيــة، وهــي  conscription، بــدل مــن عبــارة 
الإشــارة  عنــد   forcible recruitment أو   recruitment
ــى الدمــج القســري للأطفــال فــي قــوّات أو مجموعــات  ال
ــرة  ــه الدائ ــى هــو هــو. وكمــا تشــير الي مســلّحة، فــإن المعن
ــة لوبانغــا  ــة فــي قضي ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي التمهيدي
للقاضــي  المنفصــل  الــرأي  الــى  بالاســتناد   ،Lubanga

الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 1919
 الدولية )التعديل الأخير 2010(، 17 تموز/ يوليو 1998، 

ISBN No. 92-9227-227-6, ، المادة 8)2()ب()26(
المرجع نفسه، المادة 8 )2()هـ()7(2020
المرجع نفسه، المادة 8)2()أ()5(2121
المرجع نفسه، المادة 8)2()ب()15(2222
المدّعي ضد سام هينغا نورمان، , E(AR72-14-2004-SCSL( قرار بشأن الدفع 2323

الأوّلي إستنادًا الى غياب الاختصاص )تجنيد الأطفال(، رأي منفصل، القاضي 
روبرتسون )31 أيار/ مايو 2004(، الفقرة 5، ص. 7417: »يمكن ارتكاب جريمة 
تجنيد الأطفال، وفق صيغتها النهائية في الفقرة 4 )ج( من النظام الأساسي 
للمحكمة الخاصة لسيراليون بثلاثة أساليب مختلفة بعض الشيء: أ( من خلال 
تجنيد الأطفال )ما ينطوي على الإلزام، على الرغم من أن الأمر يتم في بعض 

الحالات من خلال قوة القانون، ب( من خلال تطوّع الأطفال )ما يعني القبول 
بهم وتجنيدهم متى تطوّعوا(، أو ج( من خلال استخدامهم للمشاركة مباشرةً 
في أعمال عدائية )أي اتخاذ الخطوة الأكثر جديةً، بعد تجنيدهم أو تطوّعهم، 

التي تقضي بتعريض حياتهم مباشرةً للخطر في المعارك(  
 Prosecutor v. Sam Hinga Norman, SCSL-2004-14-AR72(E), 
Decision on preliminary motion based on lack of jurisdiction (child 
recruitment), separate opinion, Judge Robertson (31 May 2004), 
atpara. 5, p. 7417: ‘[The] crime of child recruitment, as it was finally 
formulated in 4(c) of [SCSL] Statute, may be committed in three 
quite different ways: a) by conscripting children (which implies 
compulsion, albeit in some cases through force of law); b) by 
enlisting them (which merely means accepting and enrolling them 
when they volunteer), or c) by using them to participate actively in 
hostilities (i.e. taking the more serious step, having conscripte or 
enlisted them, of putting their lives directly at risk in combat)

 بالفعل، يدلّ تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 2424
)A/CONF.183/2/Add.1( على أن كلمة »تجنيد« لم تبق في مرحلة الصياغة، 

ا من الصياغات التالية قد وصلت الى النصّ النهائي. الخيار  نظرًا الى أن أيًّ
1: إرغام أطفال دون الخامسة عشرة من العمر على الاشتراك مباشرةً في 

الأعمال العدائية، الخيار 2: تجنيد أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في 
ا في الأعمال العدائية، الخيار  القوات المسلّحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًّ

3: أ- تجنيد أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو مجموعات 
مسلّحة أو ب- السماح للأطفال بالمشاركة في الأعمال العدائية. 

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضد طوماس لوبانغا دييلو2525
 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC601/04601/06, Pre-
Trial Chamber I, Decision on Confirmation of Charges (29 January 
2007), at paras. 246 and 247.

 المحكمة الجنائية الدولية، الحكم في قضية لوبانغا2626
 ICC, Lubanga Trial Judgement (14 March 2012), supra note 11, at 
paras. 609; 1358

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضد طوماس لوبانغا دييلو2727
 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, 
Appeals Judgment (1 December 2014), at paras. 37-38.

لا بدّ من الإشارة الى أن التطوّع لا يمكن تحديده بصورة ضيّقة على أنه عملية 2828
رسمية ويمكن أن يتضمّن أي سلوك يقبل بالطفل في ميليشيا أو مجموعة 

مسلّحة. المحكمة الخاصة لسيراليون، المدعي ضدّ شارلز غانكاي تايلور
 SCSL, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, SCSL-03-01-T, Trial 
Judgment (18 May 2012), at para. 442, citing SCSL, Prosecutor v. 
Alex Tamba Brima et al., SCSL-04-16-T-613, Trial Judgment, 20 June 
2007, at para.734-735; 

المحكمة الخاصة لسيراليون، المدعي ضدّ عيسى حسن سيساي وآخرين
SCSL, Prosecutor v. Issa Hassan Sesay et al., SCSL-04-15-T, Trial 
Judgment (2 March 2009), at para. 184.

أنظر أيضًا
Fofana and Kondewa, SCSL-04-14-A, Appeals Chamber (28 May 
2008), at para. 144.

روبيرتســون فــي حكــم المحكمــة الخاصــة لســيراليون فــي 
قضيــة تجنيــد أطفــال23 وعمــل اللجنــة التحضيريــة لنظــام رومــا 

الأساســي24:

إن التجنيــد والتطــوّع همــا شــكلان مــن أشــكال التجنيــد. 
وفــي حيــن أن »التجنيــد« لــه طابــع قســري، فللـ«تطوّع« 
معنــى طوعــي. )...( وبالتالــي، يمكــن القــول إن التطــوّع 

ا«25. هــو عمــل طوعــيّ فيمــا يُعــدّ التجنيــد قســريًّ

وقــد أكّــدت علــى هــذه الصيغــة الدائــرة الابتدائيــة فــي 
ــة  ــم يُطعــن فيهــا فــي مرحل ــة لوبانغــا Lubanga 26 ول قضي
الاســتئناف27. وعلــى ضــوء تمييــز المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــم  ــى الرغ ــيّ، عل ــد الطوع ــري والتجني ــد القس ــن التجني ــا بي م
مــن أن »التجنيــد الطوعــي« هــو تناقــض لفظــي مــن الناحية 
التقنيــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، فــإن هــذه 
ــا مصطلــح »تطــوّع« للإشــارة الــى  المذكّــرة تســتخدم حصريًّ
الدمــج الطوعــي، فيمــا تســتعمل عبــارة »تجنيــد قســري« 

ــري28. ــج القس ــف الدم لتعري
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الأساســي  رومــا  نظــام  واضعــو  يكــون  أن  الغريــب  مــن 
قــد اســتخدموا عبــارة مختلفــة باللغــة الانكليزيــة - وهــي 
conscription  بــدل مــن اســتخدام عبــارة »تجنيــد )قســري(« 
أو ‘)forcible) recruitment(, نظــرًا الــى أن العبــارة الأولــى 
غيــر محــدّدة فــي صكــوك القانون الدولــي الإنســاني وتُفهم 
إجمــالًا علــى أنهــا الدمــج الإلزامــي لأفــراد فــي القــوات 
تجنيــد الأطفــال،  ينطبــق حظــر  لدولــة29، فيمــا  المســلّحة 
الــوارد فــي المــادة 8 )2()هـــ()7( مــن نظــام روما الأساســي، 
علــى كلّ مــن الدولــة والمجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
الدولــة التــي هــي طــرف فــي نــزاع مســلّح غيــر دولــي. غيــر 
ــي  ــى أن مصطلحَ ــارة ال ــة الإش ــراض الحالي ــي للأغ ــه يكف أن
و  الدولــي  الجنائــي  القانــون  بموجــب   conscription
recruitment بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني مترادفان 
لتعريــف »تجنيــد قســريّ« المُســتخدم فــي هــذه المذكّــرة.

أخيــرًا، يؤكّــد اجتهــاد لجنــة القانــون الدولــي أن التجنيــد 
القســري يتضمّــن أفعــال إكــراه، مثــل الالتــزام القانونــي، 
ــيّ  ــط النفس ــوة، أو الضغ ــد بالق ــمة، والتهدي ــوة الغاش والق
ــدّ  ــد بح ــراه«30، وأن التجني ــتوى الإك ــى مس ــى ال ــذي يُرق ال
ذاتــه محظــور بغــضّ النظــر عمّــا إذا كان قــد تقــرّر إشــراك 
الفــرد مباشــرةً فــي أعمــال عدائيــة أم لا31. تــرد تفاصيــل 

إضافيــة حــول هــذه المســألة فــي القســم 4.

توضيح المصطلحات 
ــن  ــا بي ــة م ــي الانكليزي ــة ف ــات اللغويّ ــوء الاختلاف ــى ض عل
الدولــي  الجنائــي  الدولــي الانســاني والقانــون  القانــون 

بشــأن مفهــوم الدمــج الإلزامــي للأشــخاص فــي قــوّات 
المذكــرة مصطلــح  تعتمــد هــذه  أو مجموعــات مســلّحة، 
 .’forcible recruitment‘ ــة ــري«، وبالانكليزي ــد القس »التجني
وتماشــيًا مــع تعريــف كلمــة »تجنيــد« الــذي صــدر عــن اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، يمكــن تعريــف »التجنيــد القســريّ« 
علــى أنــه الدمــج الإلزامــي لأشــخاص فــي قــوّة أو مجموعــة 
مســلّحة. وعبــارة »الإلــزام«compulsion تتضمّــن معنــى 
الإكــراه وهــي بالتالــي تشــمل التهديــد بالعقــاب وغيــره مــن 

ــيّ.  ــط النفس ــكال الضغ أش

توفّــر القائمــة التاليــة نقطــة مرجعيــة ســريعة لفهــم تعريــف 
»التجنيــد القســري« ونطاقــه مقارنــةً بعبــارات أخــرى: 

أو •• قــوة  فــي  إدمــاج   :Incorporation الدمــج 
الفعــل  هــذا  يكــون  أن  ويمكــن  مســلّحة.  مجموعــة 
)التطــوّع(  ــا  طوعيًّ أو  قســري(  تجنيــد  تجنيــد،  )أي  ا  قســريًّ

الدمــج ••  :Forcible recruitment القســري  التجنيــد 
الإلزامــي فــي قــوّة أو مجموعــة مســلّحة.

عليــه •• منصــوص  )مصطلــح   Recruitment التجنيــد 
أو  الانســاني(  الدولــي  القانــون  معاهــدات  فــي 
Conscription: الدمــج القســري لأشــخاص فــي قــوة 

مســلّحة.  مجموعــة  أو 

2929 For example: ‘compulsory enlistment for State service, typically into 
the armed forces’, Oxford Dictionary, available at: 
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/conscription>. See 
also the definition provided in the Penguin English Dictionary 
as quoted in Paul Richards, ‘Militia conscription in Sierra Leone: 
Recruitment of young fighters in an African War’ 20 Comparative 
Study of Conscription in the Armed Forces (2015) 255-276, at 255: 
‘compulsory enrollment of persons for military service’.  

المحكمة الجنائية الدولية، حكم الاستئناف في قضية لوبانغا )1 كانون الأول/ 3030
ديسمبر 2014(، الملاحظة السابقة 26، الفقرة 278. أنظر أيضًا الفقرات 279- 

282 حيث تعطي دائرة الاستئناف في قضية لوبانغا تبريرها القانوني لدمج 
الإكراه ضمن تعريف التجنيد، وفقًا للإجتهاد ذي الصلة والتفسير القانوني 

لنظام روما الأساسي
 ICC, Lubanga Appeals Judgment (1 December 2014), supra note 26, 
at para. 278. See also: paras 279-282, in which the Lubanga 
Appeals Chamber provides its legal justification for including 
coercion within the definition of conscription, pursuant to relevant 
case-law and statutory interpretation of the Rome Statute.

المحكمة الجنائية الدولية، الحكم في قضية لوبانغا، الملاحظة السابقة 11، 3131
الفقرة 609: »إن الدائرة، إذ تأخذ بالاعتبار استخدام عبارة »أو« في المادة 
8)2()هـ()7(، تعتبر أن البدائل الثلاثة )التجنيد والتطوّع والاستخدام( تشكّل 
جرائم منفصلة. يتبع ذلك أن وضع أي طفل دون الخامسة عشرة من العمر 

الذي قد تطوّع أو تم تجنيده مستقلّ عن أي فترة لاحقة قد يكون »استُخدم« 
فيها للمشاركة مباشرةً في أعمال عدائية، لا سيّما بالنظر الى تنوّع المهام 

التي قد يُطلب منه القيام بها فيما بعد. على الرغم من أنه غالبًا ما يكون 

الغرض من وراء التجنيد والتطوّع هو استخدام الأطفال في أعمال عدائية، 
فالأمر ليس من مقتضيات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وترفض 

الدائرة بالتالي حجّة الدفاع بأن »فعل التطوّع يتمثّل بدمج شخص ما كجندي، 
في سياق نزاع مسلّح، بغرض المشاركة مباشرةً في أعمال عدائية نيابةً عن 

المجموعة«.     
 ICC, Lubanga Trial Judgment, supra note 11, at para. 609: ‘Bearing 
in mind the use of the word ‘or’ in Article 8(2)(e)(vii), in the 
Chamber’s view the three alternatives (viz. conscription, enlistment 
and use) are separate offences. It follows that the status of a child 
under 15 who has been enlisted or conscripted is independent 
of any later period when he or she may have been ‘used’ to 
participate actively in hostilities, particularly given the variety of 
tasks that he or she may subsequently be required to undertake. 
Although it may often be the case that the purpose behind 
conscription and enlistment is to use children in hostilities, this 
is not a requirement of the ICC Statute. The Chamber therefore 
rejects the defence contention that ‘the act of enlistment consists 
in the integration of a person as a soldier, within the context of 
an armed conflict, for the purposes of participating actively in 
hostilities on behalf of the group’ [footnotes omitted’]
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التطــوّع Enlistment: الدمــج الطوعــي فــي قــوة ••
ــب  ــال بموج ــوّع الأطف ــر تط ــلّحة. يُحظّ ــة مس أو مجموع
القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي والقانــون الجنائــي 

ــع الإلزامــي.  ــاب الطاب ــى الرغــم مــن غي ــي، عل الدول

المشــاركة مباشــرةً في أعمال عدائية: الوصف الجسدي ••
 للمشــاركة فــي أعمــال عدائيــة مســلّحة ضــد الطــرف الآخــر.

 
ــف مفهــوم المشــاركة مباشــرةً فــي الأعمــال ** يختل

أو  قــوات  فــي  الدمــج  مفهــوم  عــن  العدائيــة 
مجموعــات مســلّحة. فيســتطيع فــرد مــا أن يشــارك 
مباشــرةً فــي أعمــال عدائيــة مــن دون أن يكــون قــد 
دُمــج فــي قــوة أو مجموعــة مســلّحة. كمــا يمكــن، 
ــاً  ــا مُدمجً ــرد م ــار ف ــوارد أعــاه، اعتب وفــق الشــرح ال
فــي قــوة أو مجموعــة مســلّحة، بغــضّ النظــر عمــا 
 إذا كان سيشــارك مباشــرةً فــي أعمــال عدائيــة أو لا 

أعمــال ** الــذي يشــارك مباشــرةً فــي  الشــخص  إن 
عدائيــة يصبــح مســتهدفًا بموجــب القانــون الدولــي 
هكــذا  بســبب  مقاضاتــه  وبالإمــكان  الإنســاني 

الداخلــي.  القانــون  بموجــب  مشــاركة 

ــال ** ــي أعم ــا ف ــاركة فعليًّ ــال للمش ــتخدام الأطف اس
عدائيــة محظــور بموجــب القانــون الدولي الإنســاني 

العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي. 

ــرة أي مناقشــة ** لا تدخــل ضمــن نطــاق هــذه المذكّ
ــة لمفهــوم المشــاركة مباشــرةً فــي أعمــال  جوهري

عدائيــة. 

ــي  ــج الإلزام ــه الدم ــى أن ــري عل ــد القس ــف التجني ــد تعري بع
القســم  فــإن  مســلّحة،  مجموعــة  أو  قــوّة  فــي  لأفــراد 
المتبقّــي مــن هــذه المذكّــرة ســوف يركّــز علــى إثبــات حظــر 
التجنيــد القســري للبالغيــن مــن قبــل المجموعــات المســلّحة 
مــن غيــر الدولــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني علــى 
ــة  ــى الكرام ــداء عل ــتوى الاعت ــى مس ــى ال ــه يُرق ــاس أن أس

الشــخصية. 
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الوضع الحالي للقانون: 
الى أي مدى ينظّم القانون الدولي الإنساني 

التجنيد القسريّ؟ 

التجنيــد  صراحــةً  الانســاني  الدولــي  القانــون  ينظّــم 
القســري فــي ســياقَين إثنَيــن فقــط: حظــر إرغــام الأشــخاص 
قــوات مســلّحة معاديــة  الخدمــة فــي  علــى  المحمييــن 
ــج  ــر دم ــة، وحظ ــلّحة الدولي ــات المس ــون النزاع ــب قان بموج
ــا  الأطفــال فــي قــوات أو مجموعــات مســلّحة حظــرًا تامًّ
)أنظــر القســمَين 4 )أ( و)ب( أدنــاه(. لا يتوفّــر أي حكــم 
فــي القانــون الدولــي الانســاني ينظّــم صراحــةً التجنيــد 
ــة ســيّدة، ومــا مــن حكــم  ــل دول ــن مــن قب القســري للمدنيي
ــل المجموعــات  ــن قســرًا مــن قب ــد البالغي يحظــر صراحــةً تجني
تحــت  يتواجــدون  التــي  الدولــة  غيــر  مــن   المســلّحة 

سيطرتها الإقليمية. 

فــي غيــاب قواعــد محــدّدة فــي القانــون الدولــي الإنســاني 
تنظّــم صلاحيــة دولــة مــا لتجنيــد مواطنيهــا، قــد يعتبــر البعــض 
للمجموعــات  يتيــح  المتحاربيــن  بيــن  المســاواة  مبــدأ  أن 
ــت  ــن تح ــرًا مواطني ــد قس ــة أن تجنّ ــر الدول ــن غي ــلّحة م المس
ــذا  ــر أن ه ــم 4 )ج( يظه ــر أن القس ــة. غي ــيطرتها الإقليمي س
ــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن. وباختصــار،  التفســير يشــوّه مب
يتيــح هــذا المبــدأ فقــط لأطــراف النــزاع الاســتفادة مــن 
القانــون  فــي  المحــدّدة  للقواعــد  المتســاوي  التطبيــق 
ــح  ــه لا يتي ــر أن الدولــي الانســاني التــي تنظّــم ســلوكهم، غي
لمجموعــة مســلّحة مــن غيــر الدولــة أن تســتند الــى القوانيــن 
ــون الدولــي الإنســاني.   ــادىء التــي لا ينظّمهــا القان أو المب

حظر تجنيد الأشخاص المحميين للخدمة في قوات 
مسلّحة معادية 

مــن الضــروري شــرح حظــر تجنيــد الأشــخاص المحميين )قســرًا( 
ــي  ــة ف ــة للخدم ــلّحة الدولي ــات المس ــون النزاع ــب قان بموج
قــوات مســلّحة معاديــة لســببَين وهمــا )1( التركيــز علــى 
غيــاب أي حكــم فــي القانــون الدولــي الإنســاني ينظّــم 
التجنيــد القســري للمواطنيــن مــن قبــل دولتهــم، و)2( إثبــات 
ــى المشــاركة  ــون – إرغــام أشــخاص عل أن الهــدف وراء القان
فــي نشــاط عســكري ضــدّ دولتهــم- هــو ذو صلــة، علــى 
ســبيل القيــاس، بالحظــر المُقتــرح لتجنيــد البالغيــن قســرًا مــن 
قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة بموجــب قانــون 
ــرد فــي القســم 5.  ــة، كمــا ي ــر الدولي النزاعــات المســلّحة غي
بموجــب المــادة 23)ح( مــن لائحــة لاهــاي )1907(32، يحظــر 
إرغــام رعايــا طــرف معــادٍ علــى المشــاركة فــي عمليــات حرب 
ــك  ــة ذل ــي خدم ــوا ف ــو كان ــى ول ــم، حت ــد بلده ــة ض موجّه
ــل نشــوب الحــرب. أمــا المــادة 51 )1(  الطــرف المحــارب قب

ــد  ــد التأكي ــي تعي ــف الرابعــة )1949(، والت ــة جني مــن اتفاقي
ــوارد فــي لائحــة لاهــاي، فتتصــدّى بشــكل  ــى الحظــر ال عل
خــاص لمســألة حظــر الخدمــة العســكرية الإلزاميــة للأشــخاص 
ــدّ مــن الإشــارة الــى أن  ــة احتــال. ولا ب ــن فــي حال المحميي
المــادة 51 تتميّــز بنطــاق أوســع مــن المــادة 23)ح( بمــا أنهــا 
تتجــاوز مواطنــي طــرف معــادٍ لتشــمل كل المدنييــن الــذي 
ــزاع ليســوا مــن  يجــدون أنفســهم بيــن أيــدي طــرف فــي الن
رعايــاه. مــن جهتهــا، تؤكّــد المــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة علــى أن إكــراه الأشــخاص المحمييــن علــى الخدمــة 
فــي القــوات المســلّحة بدولــة معادية هــو مخالفة جســيمة، 
فــي حيــن أن المــادة 130 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة تصــف 
بشــكل خــاص إرغــام أســير حــرب علــى الخدمــة فــي القــوات 
المســلّحة بالدولــة المعاديــة علــى أنــه مخالفــة جســيمة33.    

مــن جهتهــا، تفسّــر القاعــدة 95 مــن دراســة القانــون الدولــي 
الدوليــة  اللجنــة  بهــا  قامــت  التــي  العرفــي،  الانســاني 
للصليــب الاحمــر، عمليــة إرغــام أشــخاص علــى الخدمــة فــي 
قــوات دولــة معاديــة علــى أنهــا "نــوع محــدّد مــن التشــغيل 
القســري المحظّــر فــي نزاعــات مســلّحة دوليــة"34. الــى 
ــكري  ــل العس ــات الدلي ــن كتيّب ــدد م ــن ع ــك، يتضمّ ــب ذل جان
والتشــريعات الداخليــة حظــر إرغــام الأشــخاص المحميين على 
ــمّ توثيقــه فــي  ــة، كمــا ت ــة معادي الخدمــة فــي قــوات دول
القســم الخــاص بالممارســات فــي دراســة القانــون الدولــي 
الانســاني العرفــي35، وهــو أيضًــا مقنّــن كجريمــة حــرب فــي 

اتفاقية لاهاي الرابعة، احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وملحقها: لائحة 3232
تتعلّق باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية )1907(، المؤتمر الدولي للسلام، 

لاهاي، السجل الرسمي، المادة 23)ح(: "يُمنع على الطرف المحارب أيضًا إكراه 
رعايا طرف معادٍ على المشاركة في عمليات حرب موجّهة ضدّ بلدهم، حتّى 

ولو كانوا في خدمة ذلك الطرف المحارب قبل نشوب الحرب".    
اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادة 147. أنظر أيضًا 3333

اتفاقية جنيف الثالثة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادة 130.  
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، 3434

قاعدة بيانات على الانترنيت، الملاحظة السابقة 15، القاعدة 95. 
أنظر كتيّبات الدليل العسكري للأرجنتين، واستراليا، وبلجيكا، وبنين، وبوركينا 3535

فاسو، والكاميرون، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واسرائيل، وإيطاليا، وكينيا، 
وجمهورية كوريا، ومالي، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والاتحاد 

الروسي، والسنغال، وجنوب افريقيا، والسويد، وسويسرا، وتوغو، والمملكة 
المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، قاعدة بيانات على الانترنيت، المرجع 
نفسه، القاعدة 95، متوفّرة على: 

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_
rule95.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule95 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule95 


12 التجنيد القسريّ للبالغين من قبل المجموعات المسلّحة من غير الدولة في نزاع مسلّح غير دوليّ

ــة36.  ــة الدولي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
المؤلمــة  "الطبيعــة  فــي  هــي  القاعــدة  لهــذه  والعلّــة 
والشــائنة" لجعــل أشــخاص يشــاركون فــي عمليــات عســكرية 
ــي  ــا ورد ف ــرًا أم لا37. وكم ــوا أج ــواء أتقاض ــم، س ــدّ بلده ض
تعليقــات بيكتيــه، "فــإن الحظــر تــام ولا يمكــن أبــدًا الخــروج 
ــن  ــة م ــكّان أراضٍ محتلّ ــة س ــو حماي ــه ه ــدف من ــه. واله عن
أعمــال تضــرّ بمشــاعرهم الوطنيــة أو مــن محــاولات للمســاس 

ــم" 38.   ــم لبلده بولائه
compelling  "بالنســبة الــى العناصــر المكوّنــة لكلمة "إرغــام

بموجــب المــادة 51 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فهــي 
تغطّــي مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة وتتضمّــن الدعايــة 
الهادفــة الــى توفيــر التطــوّع )الطوعــي(39. وفــي بعــض 
الحــالات، يمكــن أن يُرقــى اســتخدام الدعايــة الــى مســتوى 
ــد القســري مــن خــال الإكــراه40. ويبقــى أن التطــوّع  التجني

هــو خــارج نطــاق هــذه المذكّــرة. 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الملاحظة السابقة 19، المادة 3636
8)2()ب()15(: "الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على 

المنازعات الدولية المسلّحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من 
الأفعال التالية: )...( إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات 

حربية موجّهة ضدّ بلدهم، حتّى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة 
المحاربة".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، 3737
قاعدة بيانات على الانترنيت، الملاحظة السابقة 15، القاعدة 95، متوفّرة 

على: 
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_
rule95.

أنظر جان بيكتيه، تعليق على اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ 3838
أغسطس 1949،

 Jean Pictet (dir.), The Geneva Conventions of 12 August 
1949 Commentary, Geneva, International Committee 
of the Red Cross (1952), under Art. 51 GCIV (1949), 
available at:<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.
nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentI 
d=2C777C1F24172394C12563CD0042C5AA>[Pictet 
Commentary],at p. 293.

بحسب تعليق بيكتيه، المرجع نفسه، بموجب المادة 51 من اتفاقية 3939
جنيف الرابعة )1949(، المرجع نفسه: "لم تعتبر بعض الوفود في المؤتمر 

الدبلوماسي أن الدعاية بهدف تأمين تطوّع الأشخاص المحميين في القوّات 
المسلّحة أو المعاوِنة لدولة الاحتلال غير مشروعة. وقد اقترحت حذف الجملة 
الثانية من الفقرة 1. وقد رُفض اقتراحها. وقرّر المؤتمر، بعد أن تبادر الى ذهنه 

الانطباع المؤلم الذي تركته بعض الدعايات خلال الحربين العالميّتَين الماضيتين، 
الابقاء على الحظر كما هو. ويبدو أن المشاركين في المؤتمر قد أحسنوا 

صنيعًا إذ انه من الصعب التمييز ما بين الدعاية وشكل مخفي الى حدّ ما من 
القيود". 

 According to the Pictet Commentary, ibid., under Art. 51 CGIV 
(1949), ibid.: ‘Certain delegations at the Diplomatic Conference did 
not hold propaganda aimed at securing the voluntary enlistment of 
protected persons in the armed or auxiliary forces of the Occupying 
Power to be unlawful; they proposed that the second sentence 
in paragraph 1 should be deleted. Their proposal was rejected. 
Remembering the painful impression left by certain propaganda 
during the last two world wars, the Conference decided to keep 
the prohibition as it was; they appear to have acted rightly, as it 
is difficult to distinguish between propaganda and a more or less 
disguised form of constraint.’ 

ــوات  ــي ق ــرد ف ــج ف ــر دم ــى أن عنص ــديد عل ــن التش ــدّ م لا ب
ــا. فيجــوز للســلطة  مســلّحة بدولــة معاديــة يُعتبــر عمــاً عدائيًّ
ــة أن تُرغــم أشــخاصًا محمييــن علــى العمــل إذا كانــوا  المحتلّ
فــوق الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وإذا كان العمــل لازمًــا 
لتوفيــر احتياجــات جيــش الاحتــال، أو فــي خدمــة المصلحــة 
ــس أو النقــل  ــر الغــذاء أو المــأوى أو الملب العامــة، أو لتوفي
أو الصحّــة لســكّان البلــد المحتــلّ. ولا يجــوز إرغــام الأشــخاص 
ــم  ــه التزامه ــب علي ــل يترتّ ــأي عم ــام ب ــى القي ــن عل المحميي
بالمشــاركة فــي عمليــات حربيــة41. والأســاس المنطقي وراء 
هــذا الحظــر ذو صلــة، علــى ســبيل القيــاس، بقانــون النزاعــات 
ســيُرغم  الحــالات،  غالبيــة  وفــي  الدوليــة.  غيــر  المســلّحة 
أشــخاص تجنّدهــم مجموعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة قســرًا 
ــة التــي  ــات عســكرية ضــدّ الدول علــى المشــاركة فــي عملي
يحملــون جنســيّتها. وفــي النهايــة، ســيُرغم هــؤلاء الأشــخاص 
علــى المشــاركة فــي عمليــات عســكرية، مــن دون موافقــة 

ــة.  ــة ومــن دون حمايتهــا القانوني الدول

حظر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر 
وحظر تطوّعهم 

مســلّحة  مجموعــات  أو  قــوات  فــي  الأطفــال  دمــج  إن 
عدائيــة  أعمــال  فــي  ــا  فعليًّ للمشــاركة  واســتخدامهم 
ــي42.  ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول ــب القان ــورة بموج محظ

المرجع نفسه. على الرغم من أن استخدام الدعاية بهدف تأمين التطوّع يُرقى 4040
الى مستوى "التجنيد"، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، فالأمر يلبّي 
فقط تفسير القانون الجنائي الدولي لعبارة "إلزامي" compulsory حيث أن 

هكذا دعاية تُرقى الى مستوى شكل من أشكال الإكراه. أنظر المحكمة 
الجنائية الدولية، حكم الاستئناف في قضية لوبانغا

 ICC, Lubanga Appeals Judgement (1 December 2014), supra note 26, 
at para. 278 
 غير أنه من الضروري الإشارة، تماشياً مع التعليق الوارد أعلاه على اتفاقية جنيف
 الرابعة، الى إن استخدام الدعاية قد يُرقى الى مستوى الإكراه متى خلق
.انطباعًا بأن الفرد مُلزم قانونًا بالتطوّع أو أنه محروم من خيار منطقي

اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، الملاحظة السابقة 1، المادة 51 )2(. 4141
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، 4242

الملاحظة السابقة 5، القاعدة 136، متوفّرة على الموقع التالي:
  https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule136. 

لا بدّ من الإشارة الى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تروّج 
لمبدأ مفاده أنه يجب عدم تجنيد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في 

قوات أو مجموعات مسلّحة. أنظر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الترويج لحماية حقوق الأطفال"، 18 

تشرين الأول/ أكتوبر 2013، متوفّر على الموقع التالي: 
 www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/united-
nations-children-statement-2013-10-18.htm 

أنظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني   
العرفي، الملاحظة السابقة 5، القاعدة 137 حول عدم السماح للأطفال 

بالمشاركة بالأعمال العدائية، متوفّرة على: 
 <www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule137> 

أنظر أيضًا تعليق بيكتيه على اتفاقية جنيف الرابعة )1959( وتعليق ساندوز
 Pictet Commentary GCIV (1958), supra note 38, under Art. 51 CGIV 
(1949) at p. 288; and: Sandoz Commentary, supra note 17, 
at para. 4557, available at: https://ihl-databases.icrc.org/applic/=ihl/
ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId 
5CBB47A6753A2B77C12563CD0043A10B.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule95
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule95
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentI d=2C777C
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentI d=2C777C
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentI d=2C777C
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule136
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/united-nations-children-statement-2013-10-18.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/united-nations-children-statement-2013-10-18.htm
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule137
https://ihl-databases.icrc.org/applic/=ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId 5CBB47
https://ihl-databases.icrc.org/applic/=ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId 5CBB47
https://ihl-databases.icrc.org/applic/=ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId 5CBB47
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المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، الملاحظة السابقة 19، 4343
المادتان 8)2()ب()26( و8)2()هـ()7(.

المحكمة الخاصة لسيراليون، المدّعي ضدّ اليكس تامبا بريما وآخرين  4444
 SCSL Prosecutor v. Alex Tamba Brima et al., SCSL-04-16-T-613, Trial 
Judgment (20 June 2007), at para. 734.

أنظر أيضًا
Christine Byron, War crimes and crimes against humanity in the 
Rome Statute of the International Criminal Court (2009) Manchester, 
Manchester University, at p. 182.

المحكمة الجنائية الدولية، حكم الاستئناف في قضية لوبانغا )1 كانون الأول/ 4545
ديسمبر 2014(، الملاحظة السابقة 26، الفقرة 278. أنظر أيضًا الفقرات 279- 

282 حيث تعطي دائرة الاستئناف في قضية لوبانغا تبريرها القانوني لدمج 
الإكراه ضمن تعريف التجنيد، وفقًا للإجتهاد ذي الصلة والتفسير القانوني 

لنظام روما الأساسي.
 ICC, Lubanga Appeals Judgment (1 December 2014), supra note 
26, at para. 278. See also: paras 279-282, in which the Lubanga 
Appeals Chamber provides its legal justification for including 
coercion within the definition of conscription, pursuant to relevant 
case-law and statutory .interpretation of the Rome Statute. 

المحكمة الجنائية الدولية، الحكم في قضية لوبانغا )14 آذار/ مارس 2012(، 4646
الملاحظة السابقة 11، الفقرة 609: "إن الدائرة، إذ تأخذ بالاعتبار استخدام 

عبارة "أو" في المادة 8)2()هـ()7(، تعتبر أن البدائل الثلاثة )التجنيد والتطوّع 
والاستخدام( تشكّل جرائم منفصلة. يتبع ذلك أن وضع أي طفل دون الخامسة 

عشرة من العمر الذي قد تطوّع أو تم تجنيده مستقلّ عن أي فترة لاحقة قد 
يكون "استُخدم" فيها للمشاركة مباشرةً في أعمال عدائية، لا سيّما بالنظر الى 

ــي  ــون الجنائ ــر نطــاق هــذا الحظــر فــي القان ــمّ تطوي وقــد ت
الدولــي وجــرى تقنينــه كجريمــة حــرب فــي نظــام رومــا 
ــى  ــذي يســري عل ــة ال ــة الدولي الأساســي للمحكمــة الجنائي

كلّ مــن النزاعــات المســلّحة الدوليــة وغيــر الدوليــة43.

وعلــى الرغــم مــن الإشــارة بشــكل محــدّد الــى حظــر تجنيــد 
الأطفــال فــي قــوات أو مجموعــات مســلّحة، فــإن اجتهــاد 
القانــون الجنائــي الدولــي يســاعد فــي توضيــح نطــاق التجنيــد 
القســريّ بطريقتَيــن. أولًا، اعتبــرت المحكمــة الخاصــة وعلــى 
الرغــم مــن الإشــارة بشــكل محــدّد الــى حظــر تجنيــد الأطفــال 
ــون  ــاد القان ــإن اجته ــلّحة، ف ــات مس ــوات أو مجموع ــي ق ف
الجنائــي الدولــي يســاعد فــي توضيح نطــاق التجنيد القســريّ 
بطريقتَيــن. أولًا، اعتبــرت المحكمــة الخاصــة لســيراليون فــي 
قضيــة بريمــا وكامــارا وكانــو Brima, Kamara and Kanu أن 
عبــارة "تجنيــد" قــد تتضمّــن أيضًــا "أفعــال إكراه" مثــل الخطف 
والتجنيــد القســري44. وتــمّ التأكيــد علــى هــذه المســألة فــي 
قــرار دائــرة الاســتئناف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

قضيــة لوبانغــا Lubanga ، إذ اعتبــرت المحكمــة مــا يلــي:

الضــروري   compulsion الإلــزام  عنصــر  إثبــات  "يمكــن 
دون  فــرد  أي  أن  إظهــار  خــال  مــن  التجنيــد  لجريمــة 
الخامســة عشــرة مــن عمــره قــد انضــمّ الــى قــوة أو 
مجموعــة مســلّحة بســبب التــزام قانونــي أو قوة غاشــمة 
أو تهديــد بالقــوة أو ضغــط نفســي يُرقــى الــى مســتوى 

ــرى"45.   ــور أخ ــن أم ــن بي ــراه، م الإك

تنوّع المهام التي قد يطُلب منه القيام بها فيما بعد. على الرغم من أنه غالبًا 
ما يكون الغرض من وراء التجنيد أو التطوّع هو استخدام الأطفال في أعمال 

عدائية، فالأمر ليس من مقتضيات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
وترفض الدائرة بالتالي حجّة الدفاع بأن "فعل التطوّع يتمثّل بدمج شخص ما 
كجندي، في سياق نزاع مسلّح، بغرض المشاركة مباشرةً في أعمال عدائية 

نيابةً عن المجموعة". 
 ICC, Lubanga Trial Judgment (14 March 2012), supra note 11, at 
para. 609: ‘Bearing in mind the use of the word ‘or’ in Article 8(2)(e)
(vii), in the Chamber’s view the three alternatives (viz. conscription, 
enlistment and use) are separate offences. It follows that the 
status of a child under 15 who has been enlisted or conscripted 
is independent of any later period when he or she may have been 
‘used’ to participate actively in hostilities, particularly given the 
variety of tasks that he or she may subsequently be required to 
undertake. Although it may often be the case that the purpose 
behind conscription and enlistment is to use children in hostilities, 
this is not a requirement of the ICC Statute. The Chamber therefore 
rejects the defence contention that ‘the act of enlistment consists 
in the integration of a person as a soldier, within the context of 
an armed conflict, for the purposes of participating actively in 
hostilities on behalf of the group’ [footnotes omitted]'.

المرجع نفسه. لتفسيرات حول العناصر التي تحدّد ما إذا كان المرتكب قد 4747
استخدم شخصًا أو أكثر للمشاركة مباشرةً في أعمال عدائية، أنظر المرجع 

 نفسه، الفقرتين 620 و628؛ 
 المحكمة الجنائية الدولية، قرار الدائرة التمهيدية في قضية لوبانغا 

;ICC, Lubanga Pre-Trial Decision (29 January 2007) at para. 262 
 المحكمة الجنائية الدولية، الحكم في قضية كاتانغا

 ;ICC, Katanga Trial Judgement (7 March 2014), supra note 11 
 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المدّعي ضدّ جان- بول أكاييسو

 International Tribunal for Rwanda (ICTR), Prosecutor v. Jean-Paul
 ;Akayesu, ICTR-96-4, Trial Judgment (2 September 1998), at para. 629 

المحكمة الخاصة لسيراليون، الحكم في قضية تايلور  
 SCSL, Taylor Trial Judgment (18 May 2012), supra note 28, at 
para.444;

 ،3-96-ICTR ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المدعي ضد جورج روتاغاندا
الحكم في القضية )6 كانون الأول/ ديسمبر 1999(، الفقرة 100 كما وردت 

 Centre for International Law Research and Policy, Case Matrix :في
,Network -Elements Digest 

المادة 8)2()هـ( جرائم الحرب، المادة 8 )2()هـ()7( استخدام الأطفال 
ا  وتجنيدهم وتطوّعهم، القسم 3. قام المرتكب بتجنيد شخص أو أكثر إلزاميًّ

ا في قوة أو مجموعة مسلّحة أو استخدم شخصًا أو أكثر للمشاركة  أو طوعيًّ
مباشرةً في أعمال عدائية، متوفّر على: 

 https://www.casematrixnetwork.org/ cmn-knowledge-hub/
elements-digest/art8/e/8-2-e-vii/3/#_ftn29 [Case Matrix Network].

ــر  ــي، يُحظّ ــى الســياق الحال إذا مــا طُبّقــت هــذه الصيغــة عل
تجنّــد  أن  الدولــة  غيــر  مــن  المســلّحة  المجموعــات  علــى 
ــد  ــك التهدي أشــخاصاً قســرًا مــن خــال الإكــراه، بمــا فــي ذل
بموجــب  العقــاب  أنــواع  مــن  غيــره  أو  جســديّ  بعقــاب 

المســلّحة.  المجموعــة  "قوانيــن" 
ثانيًــا، إن قضيــة لوبانغــا Lubanga توضــح أن مفهــوم الدمــج 
فــي قــوات أو مجموعــات مســلّحة )بمــا فــي ذلــك التجنيــد 
القســري والتطــوّع( مختلــف عــن مفهــوم المشــاركة الفعليّة 
فــي أعمــال عدائيــة46. وبموجــب نظــام رومــا الأساســي، 
ــا فــي قــوات أو  ــا أو طوعيًّ إلزاميًّ يُجــرّم تجنيــد الأطفــال 
جماعــات مســلّحة، بغــضّ النظــر عمّــا إذا كان قــد تقــرّر إشــراك 

ــة أو لا47.    ــا فــي أعمــال عدائيّ الطفــل فعليًّ

https://www.casematrixnetwork.org/ cmn-knowledge-hub/elements-digest/art8/e/8-2-e-vii/3/#_ftn29
https://www.casematrixnetwork.org/ cmn-knowledge-hub/elements-digest/art8/e/8-2-e-vii/3/#_ftn29
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لوبانغــا  قضيــة  فــي  المحكمــة  اســتنتاج  مــع  وتماشــياً 
غيــر  المســلّحة مــن  المجموعــات  يُحظّــر علــى   ،Lubanga
ــن قســرًا، بغــضّ النظــر عــن معرفــة مــا  ــد البالغي ــة تجني الدول
إذا كان هــذا التجنيــد ســيقود الــى المشــاركة المباشــرة فــي 
أعمــال عدائيــة أم لا. ولا بــدّ مــن الإشــارة الــى أن الحظــر 
التــام والشــامل للتجنيــد القســري فــي بعــض الســياقات، 
ــد،  ــخص المُجنّ ــه الش ــف ب ــذي كُلّ ــدور ال ــن ال ــر ع ــضّ النظ بغ
يتماشــى وحظــر إرغــام الأشــخاص المحمييــن علــى الخدمــة 
ــون  ــب قان ــة بموج ــلطة معادي ــلّحة لس ــوات المس ــي الق ف

النزاعــات المســلّحة الدوليــة.

ــا  ويُشــار هنــا الــى أن الحــدّ الأدنــى للســنّ المُعتمــد حاليًّ
لحظــر دمــج الأطفــال فــي قــوات مســلّحة بموجــب القانــون 
الدولــي الإنســاني العرفــي هــو 15 ســنة48، علــى الرغــم 
مــن وجــود اتجــاه جــازم علــى ضــوء توليفــة القانــون الدولــي 
ــذا  ــع ه ــان لرف ــوق الانس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان الانس
الحــدّ الــى 18 ســنة49. ومــن المثيــر للاهتمــام الإشــارة الــى 
ــأن  ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي أن البروتوك
اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة يحظّــر علــى 
الــدول تجنيــد أطفــال دون ســنّ الثامنــة عشــرة قســرًا ولكــن 

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني العرفي، قاعدة 4848
بيانات على الانترنيت، الملاحظة السابقة 15، القاعدة 136، متوفّرة على الموقع 

التالي: www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs v1_rul_rule136 تعليق 
ساندوز )1986(، الملاحظة السابقة 17، الفقرة 4557، متوفّر على:

Sandoz Commentary (1986), supra note 17, at para. 4557, 
available at: <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.
nsf/ Comment.xsp ?action =openDocument&documentId= 
5CBB47A6753A2B77C12563CD0043A10B> ;تعليق بيكتيه على اتفاقية 
 ,Pictet Commentary GCIV (1958), supra note 38(جنيف الرابعة )1958
under Art. 51 CGIV (1949) supra note 1, at p. 288.

لا بدّ من الإشارة الى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تروّج لمبدأ 4949
مفاده أنه يجب عدم تجنيد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في قوات أو 

مجموعات مسلّحة. أنظر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة حول "الترويج لحماية حقوق الأطفال"، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 

2013، متوفّر على الموقع التالي: 
 www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/united-
nations-children-statement-2013-10-18.htm 

أنظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني 
العرفي، قاعدة بيانات على الانترنيت، الملاحظة السابقة 15، القاعدة 137 

حول عدم السماح للأطفال بالمشاركة بالأعمال العدائية، متوفّرة على: 
 www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule137  

أنظر أيضًا إتفاقية حقوق الطفل )1989(، 1577 مجموعة معاهدات الأمم 
المتحدة 3، المادة 38 )3( و)4(. عند المصادقة على الاتفاقية، أعرب كلٌ من 
كولومبيا وهولندا واسبانيا والأوروغواي عن عدم موافقتها على المادة 38 

التي تحدّد الحدّ الأدنى للعمر بـ 15 سنة، مفضّلةً تحديده بـ 18 سنة لدمج 
الأطفال في قواتها المسلّحة: التحفّظات والتصريحات عند المصادقة على 

اتفاقية حقوق الطفل، الملاحظة السابقة 14. أنظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، قاعدة بيانات على الانترنيت، 

القاعدة 136، الحاشية رقم 15، متوفّرة على الموقع التالي:  
 <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_
rule136#refFn_84AA34D9_00015>.

و18 سنة هي أيضًا الحدّ الأدنى للسنّ من أجل التجنيد المدعوم من كندا 
والدانمارك وفنلندا وغينيا وإيسلندا والمكسيك وموزامبيق والنروج وجنوب 

افريقيا والسويد وسويسرا وتايلندا والأوروغواي من خلالها الوعد الذي قطعته 
في العام 1999: المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال 

الأحمر، جنيف، 31 تشرين الأول/ أكتوبر- 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 
Daily bulletin of the 27th International Conference of the Red Cross 
and Red Crescent, issue 4 (4 November 1999) ‘pledge to protect 
women and children’ available at: <https://www.icrc.org/eng/resources/
documents/misc/57jq3e.htm>

المرجع نفسه، اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38 )3( و)4(. أنظر أيضًا: الأمين العام 5050
للأمم المتحدة، تقرير حول حماية المدنيين في نزاعات مسلّحة، وثيقة رسمية، 
مجلس الأمن September 8 957/1999/S 1999 في الفقرة 42؛ والميثاق 

 الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، 11 تموز/ يوليو 1990، 
CAB/LEG/24.9/49 (1990), Arts.2 and 22

أنظر البروتوكول الإضافي الأول، الملاحظة السابقة 7، المادة 96)3()ج(:"تلزم 5151
الاتفاقيات وهذا البروتوكول أطراف النزاع جميعًا على حدّ سواء".   

ــى  ــها عل ــة نفس ــر الاتفاقي ــن تحظّ ــي حي ــوّع، ف ــمح بالتط يس
المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة دمــج أشــخاص دون 
ســنّ الثامنــة عشــرة فــي جميــع الظــروف50. علــى الرغــم 
ــر  ــق غي ــدّد للتطبي ــي مح ــر قانون ــر أي تبري ــك، لا يتوفّ ــن ذل م

ــدة. ــذه القاع ــاوي له المتس

إن أي نقــاش إضافــي يتنــاول حظــر تجنيــد الأطفــال الجنــود 
واســتخدامهم ســيكون خــارج نطــاق هــذه المذكّــرة. ويكفي 
ــذي ينظّــم فــي إطــاره  ــد ال ــال الوحي ــه المث أن نشــير الــى أن
الدولــي  الجنائــي  القانــون  الإنســاني/  الدولــي  القانــون 
ــم  ــرًا. والأه ــا قس ــد مواطنيه ــة لتجني ــة الدول ــةً صلاحي صراح
ــدّدة  ــورة مح ــر بص ــذا الحظ ــر ه ــرّد ذك ــو أن مج ــك ه ــن ذل م
فــي القانــون الدولــي الانســاني الــذي ينظّــم النزاعــات 
المســلّحة غيــر الدوليــة يعنــي أنــه ينطبــق بشــكل متســاوٍ 
علــى المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة، بموجــب مبــدأ 

ــن. ــن المتحاربي ــاواة بي المس

تطبيق الوضع الحالي للقانون على المجموعات 
المسلّحة من غير الدولة: التجنيد القسري للبالغين 

ومبدأ المساواة بين المتحاربين 

أن قواعــد  علــى  المتحاربيــن  بيــن  المســاواة  مبــدأ  ينــصّ 
القانــون الدولــي الإنســاني تنطبــق بصــورة متســاوية علــى 
ــات المســلّحة  ــون النزاع ــزاع51. وبموجــب قان كل أطــراف الن
الدوليــة، يُســتخدم هــذا المبــدأ بصــورة رئيســة للتمييــز مــا 
بيــن قانــون الحــرب )أي القوانيــن التــي تحكــم النزاعــات 
جهــة،  مــن  الإنســاني(  الدولــي  القانــون  أو  المســلّحة 
وقانــون مســوّغات الحــرب )أي القوانيــن التــي تحكــم شــنّ 
نــزاع مســلّح( مــن جهــة أخــرى، والســبب هــو ألّا تؤثّــر أســباب 
ــن  ــاوي للقواني ــق المتس ــى التطبي ــرب عل ــى الح ــاب ال الذه
التــي تحكــم النــزاع بحــدّ ذاتــه. والمبــدأ هــذا مُقنّــن فــي 
المادتَيــن الأولــى والثانيــة المشــتركتَين مــن اتفاقيــات جنيــف 
الأربــع لعــام 1949 اللتيــن تشــيران الــى أن الــدول الأطــراف 
ــة وتكفــل احترامهــا فــي  ــرم هــذه الاتفاقي ــأن تحت ــد ب "تتعهّ
جميــع الأحــوال" وأن الاتفاقيــات "تنطبــق فــي حالــة الحــرب 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ Comment.xsp ?action =openDocument&documentId= 5CB
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ Comment.xsp ?action =openDocument&documentId= 5CB
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ Comment.xsp ?action =openDocument&documentId= 5CB
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/united-nations-children-statement-2013-10-18.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/united-nations-children-statement-2013-10-18.htm
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule137
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule136#refFn_84AA34D9_00015
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule136#refFn_84AA34D9_00015
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq3e.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq3e.htm
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اتفاقيات جنيف من الأولى الى الرابعة، الملاحظة السابقة 1. 5252
السجل النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي للعام 1949، القسم السياسي 5353

الفدرالي، بيرن، المجلّد 3، الملحق رقم 85، في 59. كان المندوب الدانماركي قد 
اقترح أن يُمنح الأشخاص الذين يناضلون ضدّ حرب غير مشروعة صفة أسرى حرب. 

أجابت المملكة المتحدة أنه لا بدّ من تطبيق الاتفاقيات على كل الأطراف بشكل 
متساوٍ. لم يعترض أحد على هذا القول ولم يظهر الاقتراح الدانماركي في النص. 

أنظر 
 Vaios Koutroulis, ‘Yet it Exists: In Defence of the ‘Equality of 
Belligerents’ Principle’ Leiden Journal of International Law 26 (2013) 
449, at pp. 452-453  

 كما ورد في التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، فإن عبارة "في جميع الأحوال" 5454
تعني باختصار أن تطبيق الاتفاقية لا يعتمد على طبيعة النزاع. فإذا ما كانت الحرب 

"عادلة" أو "غير عادلة"، أو كانت حرب عدوان أو مقاومة عدوان، فإن الحماية 
والرعاية الواجبتَين للجرحى والمرضى لا تتأثران أبداً". تعليق بيكتيه على اتفاقية 
جنيف الأولى )1951(، الملاحظة السابقة 38، ص. 27. نوقش المبدأ عينه في 

التعليق على المادة الثانية المشتركة، أنظر تعليق بيكتيه على اتفاقية جنيف 
الأولى )1951(، ص. 32؛ وتعليق بيكتيه على اتفاقية جنيف الثانية )1960(، ص.؛ 

وتعليق بيكتيه على اتفاقية جنيف الثالثة )1960(، ص. 23؛ وتعليق بيكتيه على 
اتفاقية جنيف الرابعة )1958(، ص.20 

البروتوكول الإضافي الأول، الملاحظة السابقة 7، الديباجة، 7.  5555

ــق  ــة أو أي اشــتبك مســلّح آخــر"52. ويجــد هــذا التطبي المُعلن
المتســاوي للاتفاقيــات، بغــضّ النظــر عــن الأســباب التــي 
أدّت الــى انــدلاع النــزاع، دعمًــا لــه فــي الأعمــال التحضيرية53، 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــادرة عــن اللجن ــه54 الص وتعليقــات بيكتي
الأحمــر، إضافــةً الــى أنهــا قــد أُكّــدت مــن جديــد بعبــارات لا 

ــي الأول:    ــول الإضاف ــة البروتوك ــي ديباج ــا ف ــس فيه لب

ــي  ــادرة ف ــف الص ــات جني ــكام اتفاقي ــق أح ــب تطبي "يج
البروتوكــول  وأحــكام هــذا  أغســطس 1949  آب/   12
بحذافيرهــا فــي جميــع الظــروف علــى الأشــخاص كافــةً 
ــز  الذيــن يتمتّعــون بحمايــة هــذه المواثيــق، دون أي تميي
مجحــف يقــوم علــى طبيعــة النــزاع المســلّح أو علــى 
ــراف  ــا أط ــي تناصره ــا الت ــى القضاي ــتند ال ــأه أو يس منش

ــا"55. ــزى اليه ــي تُع ــزاع أو الت الن

يكتســب مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن معنًــى مختلفًــا 
غيــر  المســلّحة  النزاعــات  قانــون  بموجــب  الشــيء  بعــض 
التطبيــق  المبــدأ  يضمــن  الســياق،  هــذا  وفــي  الدوليــة. 
المتســاوي لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، بغــضّ النظــر 
ــا  عمّــا إذا كانــت المجموعــة المســلّحة مــن غيــر الدولــة كيانً
ــصّ المــادة  ــي. وتن ــون الدول ــه بموجــب القان ــرف ب ــر مُعت غي
الثالثــة المشــتركة بشــكل محــدّد علــى ضــرورة أن يطبّــق 
ــات.  ــي الاتفاقي ــواردة ف ــكام ال ــزاع الأح ــي الن ــرف ف كل ط
ويُعتبــر قانــون النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة بالتالــي مُلزمًــا 
ــن  ــلّحة م ــات المس ــى المجموع ــاريًا عل ــرة وس ــورة مباش بص
غيــر الدولــة بصفتهــا جهــات خاضعــة لهــذا الفــرع مــن القانــون 
الدولــي الإنســاني. ومــن المعتــرف بــه إجمــالًا أن الــدول قــد 
منحــت هكــذا صفــة للمجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
بموجــب القانــون الدولــي مــن خــال توقيــع معاهــدات 

ــة56.      ــا المتبادل ــم علاقاته تحك

غيــر أن الــدول قــد حرصــت أيضًــا علــى ألا يتخطّــى هكــذا 
القانــون  لمبــادىء  المتســاوي  التطبيــق  نطــاق  اعتــراف 
ــتركة  ــة المش ــادة الثالث ــت الم ــد نصّ ــاني. فق ــي الانس الدول
ــق الأحــكام  بشــكل محــدّد علــى مــا يلــي "ليــس فــي تطبي
لأطــراف  القانونــي  الوضــع  علــى  يؤثّــر  مــا  المتقدّمــة 
النــزاع"57. تماشــيًا مــع ذلــك، وباســتثناء الحقــوق والواجبــات 
للمجموعــات  الإنســاني  الدولــي  القانــون  منحهــا  التــي 
ــا  ــرة بصفته ــذه الأخي ــظ ه ــة، تحتف ــر الدول ــن غي ــلّحة م المس
كجهــات فاعلــة غيــر مشــروعة أو غيــر مُعتــرف بهــا بموجــب 

القانــون الدولــي. 

يضمــن مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن إمكانيــة تطبيــق 
ــى كل أطــراف  ــة عل ــر الدولي ــن النزاعــات المســلّحة غي قواني
غيــر  المســلّحة مــن  المجموعــات  ذلــك  بمــا فــي  النــزاع، 
الدولــة، ويشــجّع بالتالــي هــذه المجموعــات علــى الامتثــال 
ــال واضــح علــى قبــول  للقانــون الدولــي الإنســاني58. وكمث
الــدول بهــذا المبــدأ، يمكــن العــودة الــى الســجلات الرســمية 
القانــون  توكيــد  بإعــادة  المعنــيّ  الدبلوماســي  للمؤتمــر 
المســلّحة  النزاعــات  علــى  الســاري  الإنســاني  الدولــي 

وتطويــره59.

وخــال صياغــة المــادة 6 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي 
ــادة  ــوّر الم ــل وتط ــي تكم ــة "الت ــات الجنائي ــأن المحاكم بش
تطبيقهــا  نطــاق  تعــدّل  أن  دون  مــن  المشــتركة  الثالثــة 
المســلّحة  المجموعــات  أن  تــدرك  الــدول  القائــم"، كانــت 
ــر الدولــة لــن تكــون قــادرة علــى الامتثــال للموجــب  مــن غي
الــوارد فــي المــادة الثالثــة المشــتركة - المــادة 3)1()د( 
والــذي يتمثّــل بإصــدار الأحــكام أمــام "محكمــة مشــكّلة 
ــا"، إلّا إذا مــا تــمّ تفســير هــذه العبــارة لتشــمل  تشــكيلًا قانونيًّ
المحاكــم التــي تنشــئها المجموعــات المســلحة مــن غيــر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من القضايا على الانترنيت، المسرد، 5656
الملاحظة السابقة 4، كتّيب متوفّر على: 

 <https://casebook.icrc.org/law/implementation-mechanisms>
المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، الملاحظة السابقة 1. 5757
مختارات من القضايا على الانترنيت، الملاحظة السابقة 4، كتيّب متوفّر على: 5858

https://casebook.icrc.org/law/implementation-mechanisms 
 Jonathan Somers, ‘Jungle justice: passing sentence on the أنظر أيضاً
equality of belligerents in non-international armed conflict’ 89 
International Review of the Red Cross (2007) 867 [Somer, IRRC].

السجلات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإعادة توكيد القانون الدولي 5959
الإنساني الساري على النزاعات المسلحة وتطويره، جنيف، 7-1974

 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed 
Conflicts (CDDH), Geneva, 1974–7, Federal Political Dept., Bern, 1978, 
Volume VIII. (hereafter ‘Official Records of the Diplomatic Conference of 
1974-1979’), Volume XIII, 346-347.

https://casebook.icrc.org/law/implementation-mechanisms
https://casebook.icrc.org/law/implementation-mechanisms
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الدولــة60. وكمــا صــرّح منــدوب المملكــة المتّحــدة:
 

"لا بــدّ مــن إيــاء اهتمــام خــاص للمبــدأ الــذي ينــصّ علــى 
هــذا  بموجــب  وواجباتهــا  النــزاع  أطــراف  "حقــوق  أن 
البروتوكــول تســري بصــورة متســاوية عليهــا كلّهــا"، متــى 

ــي"61.   ــون الجنائ صيغــت أحــكام مرتبطــة بالقان

كانــت  إذا  مــا  حــول  دائــرًا  النقــاش  زال  مــا  حيــن  وفــي 
ســنّ  تســتطيع  الدولــة  غيــر  مــن  المســلّحة  المجموعــات 
قوانينهــا الخاصــة فــي الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرتها62، 
تتمكّــن  أن  يجــب  بأنــه  أقــرّت  الــدول  أن  الواضــح  مــن 
المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة مــن إنشــاء محاكمها 
الخاصــة لتفعيــل مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن63. وقــد 
تــمّ الاعتــراف ضمنًــا بهكــذا مســألة فــي المــادة 28 مــن 
ــذي  ــة ال ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا الأساس ــام روم نظ
يفــرض مســؤولية جنائيّــة فرديــة علــى قــادة عكســريين فــي 
مجموعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة لــم يتّخــذوا تدابيــر لقمــع 
ــى  ــرًا ال ــاني، نظ ــي الانس ــون الدول ــت القان ــاكات طال انته
أن المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة ســتكون غيــر 

تنصّ المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني على ما يلي:" يسري هذا 6060
البروتوكول الذي يطوّر ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة 
لتطبيقها على جميع المنازعات المسلّحة .... التي تدور على إقليم أحد الأطراف 

السامية المتعاقدة بين قوّاته المسلّحة وقوات مسلّحة منشقّة أو جماعات 
نظامية مسلّحة أخرى".   

السجلات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي )1974- 1979(، المجلّد 13، ص. 350 6161
تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2017، الملاحظة السابقة 9، الفقرة 6262

ا". إن  714:" تفترض المادة الثالثة المشتركة توفّر "محكمة مشكّلة تشكيلًا قانونيًّ
كان الأمر يشير بصورة حصرية الى محاكم الدول المشكّلة وفق القانون الداخلي، 

فلن تتمكّن المجموعات المسلّحة من غير الدولة من الامتثال لهكذا مقتضى. 
وسيكون تطبيق هذه القاعدة في المادة الثالثة المشتركة "على كل طرف في 
النزاع" من دون تأثير. وبالتالي، لتفعيل هذا الحكم، يمكن اعتبار المحاكم مشكّلة 

ا طالما أنها مشكّلة وفق "قوانين المجموعة المسلّحة".   تشكيلًا قانونيًّ
 ‘Common Article 3 requires ‘a regularly constituted court’. If this would 
refer exclusively to State courts constituted according to domestic 
law, non-State armed groups would not be able to comply with this 
requirement. The application of this rule in common Article 3 to ‘each 
Party to the conflict’ would then be without effect. Therefore, to give 
effect to this provision, it may be argued that courts are regularly 
constituted as long as they are constituted in accordance with the 
‘laws’ of the armed group.’

أنظر أيضًا تعليق ساندوز، الملاحظة السابقة 17، الفقرة 4605، بموجب 
المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني )1977( الملاحظة السابقة 7 

حول العقوبات الجنائية: "إن التعايش الممكن لنوعَين من التشريعات الوطنية، 
أي تشريعات الدولة وتشريعات المتمرّدين، يجعل مفهوم القانون الوطني 

مفهومًا معقّدًا في هذا السياق". 
 Sandoz Commentary, supra note 17, at para. 4605, under Art. 6 APII 
(1977) supra note 7, which deals with penal sanctions: ‘The possible 
co-existence of two sorts of national legislation, namely, that of the 
State and that of the insurgents, makes the concept of national law 
rather complicated in this context.’

أنظر أيضًا بيان مندوب الاتحاد السوفياتي، السجلات الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي 6363
)1974- 1979(، المجلّد 13، ص. 365: "لم يكن من الصحيح القول إن أحكام 

المادة 10 قابلة للتطبيق فقط من قبل ممثّلي حكومات شرعية، بما أن المادة 5 
نصّت بوضوح على أن أطراف النزاع تتمتّع كلّها بحقوق وواجبات متساوية".  

   USSR delegate statement, Official Records of the Diplomatic 
Conference of 1974-1979’), Volume XIII, at p. 365: ‘It was not correct 
to say that the provisions of article 10 would be applied only by the 
representatives of legal Governments, since article 5 stated quite 
clearly that each Party to the conflict would have equal rights and 
duties.’

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضدّ بيمبا غومبو )قرار وفقاً للمادة 61)7()أ( 6464
و)ب( من نظام روما الأساسي(، ICC01/05-08/01 )15 حزيران/ يونيو 2009(، 

الفقرة 501. أنظر أيضًا ملاحظات صديق المحكمة حول مسؤولية القيادة التي 
قُدّمت وفق القاعدة 103 من قواعد الإجراءات والإثبات، المحكمة الجنائية 

الدولية، بيمبا غومبو )ICC-05/01-08/01-406(، الدائرة التمهيدية 2 )20 نيسان/ 
أبريل 2009(، الفقرتان 22 و23، حيث رُفضت حجّة منظّمة العفو الدولية التي 

ا" وهي  اعتبرت أن محاكم "حركة تحرير الكونغو" لم تكن "مشكّلة تشكيلًا قانونيًّ
بالتالي غير قانونية.  

 ICC, Prosecutor v. Bemba Gombo (Decision Pursuant to Article 61(7)(a) 
and (b) of the Rome Statute) ICC01/05-01/08 (15 June 2009), at para. 
501. See also: Amicus Curiae Observations on Superior Responsibility 
submitted pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and 
Evidence, ICC Bemba Gombo (ICC-01/05-01/08-406), Pre-Trial Chamber 
II (20 April 2009), paras. 22–23, in which Amnesty International’s 
argument that the MLC Courts were not ‘regulrly constituted’ and 
therefore unlawful was dismissed.

6565-95-IT ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ كورديتش
T-2/14، الحكم )26 شباط/ فبراير 2001(، الفقرة 444: "يبرز واجب العقاب 

بصورة طبيعية بعد اقتراف جريمة ما... ويشمل هذا الواجب على الأقلّ التحقيق 
في الجرائم للوقوف عند الوقائع ورفعها الى السلطات المختصّة، إن افتقر القائد 

الى السلطة ليعاقب بنفسه". 
 ICTY, Prosecutor v Kordic, IT-95-14/2-T, Trial Judgement (26 February 
2001), at para. 444: ‘The duty to punish naturally arisesafter a crime 
has been committed…. This duty includes at least an obligation to 
investigate the crimes to establish the facts and toreport them to 
the competent authorities, if the superior does not have the power to 
sanction himself.’ 

أنظر أيضًا بالنسبة الى مسؤولية القيادة المُطبّقة في النزاعات المسلّحة 
غير الدولية: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ 

هادزيهاسانوفيتش، ألاغيتش وكوبارا، القضية رقم ar72-47-01-IT، "قرار 
بشأن الطعن التمهيدي في الاختصاص بشأن مسؤولية القيادة )16 تموز/ 

يوليو 2003(، الفقرة 17. 
 See also regarding command responsibility being applicable in NIACs: 
ICTY, Prosecutor v Hadzihasanovic, Alagic and Kubura, Case No. IT-01-
47-ar72, ‘Decision on interlocutory appeal challenging jurisdiction in 
relation to command responsibility’ (16 July 2003) at para. 17.

قــادرة علــى الامتثــال لهــذا الموجــب إن لــم تحــظَ محاكمهــا 
بالاعتــراف. ويؤكّــد اجتهــاد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى 
ــة  ــرة التمهيدي ــرت الدائ ــد اعتب ــادة 28. فق هكــذا تفســير للم
ــر الكونغــو" قــد  ــا Bemba أن "حركــة تحري ــة بيمب فــي قضي
أبقــت علــى "نظــام قضائــي عســكري وظيفــي"64، وهــو 
نظــام اعتبــرت فيمــا بعــد الدائــرة الابتدائيــة ودائرة الاســتئناف 
أنــه كان قــادرًا علــى تأديــة مهــام القائــد التــي تتمثّــل بقمــع 
ــة  ــون الدولــي الإنســاني ومنعهــا والمعاقب انتهــاكات القان
عليهــا، بموجــب المــادة 28 مــن النظــام الأساســي. وتــرد 
المحكمــة  اجتهــاد  فــي  بوضــوح  أيضًــا  الممارســة  هــذه 

الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة65. 
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الــى جانــب ذلــك، يــرد مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن 
ــادة 31)1(  ــي الم ــه ف ــوص علي ــب المنص ــي الموج ــا ف أيضً
ــير  ــل تفس ــن أج ــدات م ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي م
الأحــكام علــى ضــوء موضوعهــا والغــرض منهــا66، وفــي 
مبــدأ "تفســير القانــون بمــا يعــزّزه لا بمــا يقوّضــه" الــذي 
ــح  ــة تتي ــدة بطريق ــير معاه ــن تفس ــدّ م ــه "لا ب ــى أن ــصّ عل ين
لأحكامهــا أن تكــون فعّالــة ومفيــدة"67. ويمكــن القــول 
باختصــار، وفقًــا لمبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن، إن أي 
النزاعــات  قانــون  بموجــب  الــدول  علــى  ينطبــق  حكــم 
المســلّحة غيــر الدوليــة يجــب أن ينطبــق بشــكل متســاوٍ علــى 
ــي هــي طــرف  ــة الت ــر الدول  المجموعــات المســلّحة مــن غي

في النزاع نفسه.

غيــر أن مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن يقتصــر علــى قواعــد 
القانــون الدولــي الانســاني ولا ينطبــق علــى حقــوق الــدول 
وواجباتهــا، وفقًــا لمجــالات أخــرى مــن القانــون الدولــي أو 
القوانيــن الداخليــة الخاصــة بالــدول. ويُنظــر الــى حــقّ الدولــة 
ــة ينظّمهــا  ــه مســألة داخلي ــد مواطنيهــا قســرًا علــى أن بتجني

القانــون الداخلــي للدولــة. 

الوحيــد  الصريــح  أن الاعتــراف  الــى  تنبغــي الإشــارة هنــا 
ــوك  ــي صك ــرد ف ــي، ي ــون الدول ــب القان ــقّ، بموج ــذا الح به
مختلفــة للقانــون الدولــي لحقــوق الانســان تعتــرف بــأن 
التجنيــد القســري مــن قبــل الدولــة هــو اســتثناء لحظــر العمــل 

القســري68.   

الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 23 أيار/ مايو 1969، الأمم 6666
المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلّد 1155، ص. 331 وهي تنصّ على ما يلي: 

"يجب تفسير معاهدة ما بحسن نيّة تماشيًا مع المعنى العادي للعبارات الواردة 
في المعاهدة في سياقها وعلى ضوء موضوعها والغرض منها".  

6767Antonio Cassese, International law (2008: Oxford University Press), 
179.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 6868
)16 كانون الأول/ ديسمبر 1966(، 999 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 171، 

المادة 8)3()ج()2(: "لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي..... ج( 
لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي"، )2(  أية خدمة 

ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحقّ الاستنكاف الضميري 
عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين 

ضميريا". أنظر أيضًا 
 Venier and Nicholas v. France, CCPR/C/69/D/690/1996 (1 August 
2000) and Foin v. France, CCPR/C/67/D/666/1995 (9 November 1999) 
where the HRC stated that under Article 8 ICCPR, States may require 
service of a military character. 

 الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية )16 كانون الأول/ ديسمبر 1966(، 999 مجموعة معاهدات 

الأمم المتحدة 171، المادة 8)3()ج()2(: "لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو 
العمل الإلزامي..... ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل 

الإلزامي"، )2(  أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي 
تعترف بحقّ الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية 

يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا". أنظر أيضًا 
 Venier and Nicholas v. France, CCPR/C/69/D/690/1996 (1 August 
2000) and Foin v. France, CCPR/C/67/D/666/1995 (9 November 1999) 
where the HRC stated that under Article 8 ICCPR, States may require 
service of a military character. 

أنظر القسم 5 )ب( من هذه المذكّرة للإطلاع على مناقشة كاملة للقيود التي 6969
يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على حقّ دولة بتجنيد مواطنيها قسرًا.

7070 Zakaria Dabone, ‘International law: armed groups in a state centric
 .system’ 93 International Review of the Red Cross 882 (2011) 395 

أنظر أيضًا
 Marco Sassòli, ‘Ius ad bellum and ius in bello – the separation between 
the legality of the use of force and humanitarian rules to be respected 
in warfare: crucial or outdated?’, in Michael Schmitt and Jelena Pejic 
(eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston (2007), at p. 257. 

"المجموعات المسلّحة هي من يطلق تطبيق قانون مسوّغات الحرب. 
وبشكل عام، لا يطبعها الحقّ بالسلام. )...( للمجموعات المسلّحة مكان أوضح 

في حالات ينطبق عليها قانون منع الحرب )أي بوضوح حقّ ضد استعمال 
القوة( وهي بالتالي تُبعَد عن قانون مسوّغات الحرب التقليدي )الذي يشير 
الى مجرّد تنظيم اللجوء الى القوة المسلّحة(. غير أن المجموعات المسلّحة 

العابرة للحدود تقلب الفرضيات التقليدية. ومهما كانت الحال، فإن قانون 
مسوّغات الحرب معارض بشكل جذري للمجموعات المسلّحة. دابون، المرجع 

نفسه، 407- 408.  
 ‘Armed groups basically trigger the application of jus ad bellum. In 
general, they are not themselves endowed with a right to peace. (...) 
Armed groups have a more explicit place in situations of jus contra 
bellum (thus clearly a right against the use of force) and are set apart 
from international jus ad bellum (which refers to the ‘mere’ regulation 
of recourse to armed force). However, cross-border armed groups 
appear to be upsetting traditional assumptions. In all cases, jus ad 
bellum is profoundly ‘anti-armed group’.’ Dabone, ibid. 407-408.

7171Jonathan Somer, ’Jungle justice: passing sentence on the equality 
of belligerents in non-international armed conflict’ 89 International 
Review of the Red Cross (2007) 867 at p. 663.

7272Zakaria Dabone (2011), supra note 70 أنظر بشكل عام

ويفــرض القانــون الدولــي لحقــوق الانســان أيضًــا قيــودًا 
علــى هــذا الحــقّ فــي بعــض الظــروف69. ولكــن بمــا أنــه مــا 
مــن حكــم فــي القانــون الدولــي الإنســاني يســمح بالتجنيــد 
ــق.  ــن لا ينطب ــن المتحاربي ــاواة بي ــدأ المس ــإن مب ــري، ف القس
وإذا مــا اعتُبــر أنــه قــد يحــقّ لدولــة تعمــل علــى أراضيهــا 
مجموعــة مســلّحة مــن غيــر الدولــة أن تجنّــد مواطنيهــا قســرًا 
بموجــب قانونهــا الداخلــي، فــإن هــذه المســألة ليســت 
ــر أي  ــي الإنســاني لا يوفّ ــون الدول موضــوع البحــث. فالقان
فرصــة للمجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة لتســتفيد 
ــق  ــة وتطبّ ــع بهــا الدول ــي تتمتّ مــن الســلطات الســيادية الت
ــون70.  ــم القان ــة بحك ــي الحكوم ــا ه ــة وكأنه ــن الدول قواني
وكمــا أكّــد جوناثــان ســومير، فــإن مبــدأ المســاواة بيــن 
بــل  متســاوية،  معاملــة  بالضــرورة  يعنــي  "لا  المتحاربيــن 
حقوقًــا وواجبــات متســاوية ناتجــة عــن معاييــر القانــون 
 الدولــي المنظّمــة لموضــوع القانــون الدولــي الانســاني"71.  

ــر  ــات المســلّحة مــن غي ــة للمجموع تقتصــر الحقــوق القانوني
ــال،  ــة الح ــاني بطبيع ــي الانس ــون الدول ــى القان ــة عل الدول
ــرف بهــا بموجــب  ــر مُعت ــى أن هكــذا مجموعــات غي نظــرًا ال
القانــون الدولــي، وغالبًــا مــا يتــمّ تجريمهــا بموجــب القوانيــن 
تنشــط فيهــا72. وسيتســبّب منــح  التــي  للدولــة  الداخليــة 
مجموعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة ســلطات تشــريعية 
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ــا  ــي تملكه ــك الت ــاوية لتل ــة ومتس ــلطات الدول ــبيهة بس ش
ــي  ــون بنشــوء تضــارب قانون الحكومــة الســيّدة بحكــم القان
راســخ يأتــي بآثــار كارثيــة علــى الســكّان المدنييــن. علــى 
ــا(  ســبيل المثــال، إن اعتمــدت مجموعــة مســلّحة قانونًــا )ثوريًّ
ــن قســرًا فــي الأراضــي التــي تمــارس  ــد مدنيي يقضــي بتجني
عليهــا ســيطرتها الفعليّــة، فــإن الســكّان المدنييــن ســيجدون 
أنفســهم أمــام مجموعتَيــن متنافســتَين مــن القوانيــن التــي 
القســري ســيُعدّ  التجنيــد  لهــا: فرفــض  يســتحيل الامتثــال 
ــال  ــن الامتث ــج ع ــا تنت ــوري، فيم ــون الث ــاك للقان ــة انته بمثاب
الدولــة  قانــون  بموجــب  فرديــة  جنائيــة  مســؤولية  لــه 
ــي  ــم التال ــز القس ــد ركّ ــرّد73. وق ــر التم ــذي يحظّ ــي ال الداخل
مــن هــذه المذكّــرة علــى إمكانيــة أن يواجــه الأشــخاص 
ــر الدولــة  الذيــن تجنّدهــم قســرًا مجموعــات مســلّحة مــن غي
الأســباب  كأحــد  الأمــر  واعتُبــر  داخليــة،  جنائيــة  عقوبــات 
التــي تــؤدّي الــى اعتبــار هكــذا ســلوك بمثابــة اعتــداء علــى 
 الكرامــة الشــخصية، متــى ارتكبتــه مجموعــات مســلّحة مــن 

غير الدولة.
لا بــدّ مــن الإشــارة الــى أن معاهــدات القانــون الدولــي 
الإنســاني تفتقــر، هــي الأخــرى، الــى أي أســاس يفيــد ضمنًــا 
بتمتّــع المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة بحــقّ التجنيــد 
قســرًا. ويمكــن هنــا التمييــز مــا بين هــذه المســألة والموقف 
ــزاع  ــي ن ــخاص ف ــاز أش ــا بإحتج ــا ضمنيًّ ــاك حقًّ ــل إن هن القائ
مســلّح غيــر دولــي "لأســباب أمنيــة قاهــرة" مــن قبــل ســلطة 
الاحتجــاز )يُعــرف أيضًــا بالاعتقــال internment(74. وفــي حين 
ــر أي حكــم محــدّد فــي القانــون الدولــي الإنســاني  لا يتوفّ
يســمح  الدوليــة  غيــر  المســلّحة  النزاعــات  علــى  الســاري 
ــه حــقّ  ــر أن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن ــال، تعتب بالاعتق
راســخ بموجــب القانــون العرفــي وقانــون المعاهــدات، نظــرًا 
الــى ممارســته المنتشــرة والاعتــراف الضمنــيّ فــي المادتَيــن 
ــن  ــكل م ــه ش ــي بأن ــي الثان ــول الإضاف ــن البروتوك 5 و6 م
أشــكال الحرمــان مــن الحريــة التــي تنطبــق عليهــا حمايــة 
ــو أن  ــر ه ــي الأم ــمّ ف ــاني75. والمه ــي الإنس ــون الدول القان
ــا يُتّخــذ ضــد شــخص يطــرح تهديــدًا  الاعتقــال يُعتبــر تدبيــرًا ضروريًّ

قدّم هذه الحجّة جوناثان سومر لشرح الأسباب ذات العلاقة بالسياسات – بدل 7373
من الأسباب القانونية- وراء حكم محكمة قطاعية في السويد ينصّ على أن 

المجموعات المسلّحة من غير الدولة قادرة بموجب القانون الدولي على إنشاء 
محاكم وتنفيذ عقوبات جنائية، ولكن فقط في بعض الظروف. 

 ‘Opening the Floodgates, Controlling the Flow: Swedish Court Rules 
on the Legal Capacity of Armed Groups to Establish Courts‘ EJIL: 
Talk! (March 10, 2017): <https://www.ejiltalk.org/opening-the-
floodgatescontrolling-the-flow-swedish-court-rules-on-the-legal-
capacityof-armed-groups-to-establish-courts/> [Somer, EJIL].

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق العام 2017، الملاحظة السابقة 9، 7474
الفقرة 750. 

 المرجع نفسه. تذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر المصادر التالية دعماً لرأيها: 7575
المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 2015، 

القرار 1، تعزيز القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الأشخاص المحرومين من 
حريّتهم، الديباجة، الفقرة 1؛ 

ــا قاهــرًا لقــوّة أو مجموعــة مســلّحة. ولــو لــم يتوفّــر  أمنيًّ
الحــقّ بالاعتقــال، لــكان ارتفــع بشــكل كبيــر خطــر أن تســتخدم 
ــال  ــع الاعتق ــل76. يخض ــة كبدي ــوة قاتل ــات ق ــذا مجموع هك
بالتالــي لضمانــات إجرائيــة متنوّعــة وهــو يتيــح إقامــة تــوازن 
ــانية،  ــة الإنس ــكرية والحماي ــرورة العس ــن الض ــا بي ــب م مناس
ــي  ــون الدول ــب القان ــا بموج ــا ضمنيًّ ــاره حقًّ ــن إذًا اعتب ويمك
والمجموعــات  الدولــة  مــن  كلّ  علــى  يســري  الإنســاني 
المســلّحة مــن غيــر الدولــة. وفــي المقابــل، لا يُعتبــر التجنيــد 
القســري وســيلة مشــروعة للاســتجابة لتهديــد أمنــي يطرحــه 
ا لاســتخدام القــوة.  ــاً إنســانيًّ ــه لا يشــكّل بدي أفــراد، كمــا أن
ــذا  ــر هك ــا بتوفّ ــد ضمنً ــاس يفي ــد أي أس ــه، لا يوج ــاءً علي وبن

ــي الإنســاني. ــون الدول حــقّ بموجــب القان

ــدأ المســاواة  ــام هــذا القســم، يمكــن القــول إن مب فــي خت
بيــن المتحاربيــن لا يمنــح المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
الدولــة إلا حقوقًــا وواجبــات قانونيــة وفقًــا لقواعــد القانــون 
ــر  ــلّحة غي ــات المس ــى النزاع ــارية عل ــاني الس ــي الانس الدول
الدوليــة. وبمــا أن حــقّ أي دولــة بتجنيــد مواطنيهــا قســرًا غيــر 
ــا- فــي القانــون الدولي الانســاني،  وارد – لا صراحــةً ولا ضمنيًّ
ــا المجموعــات المســلّحة مــن  فــإن هــذا الأمــر يمنــع منعًــا باتًّ
ــن  ــن المتحاربي ــدأ المســاواة بي ــة مــن اســتخدام مب ــر الدول غي

لتبريــر حمــات التجنيــد القســري التــي تطلقهــا.
ــدأ المســاواة  ــام هــذا القســم، يمكــن القــول إن مب فــي خت
بيــن المتحاربيــن لا يمنــح المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
الدولــة إلا حقوقًــا وواجبــات قانونيــة وفقًــا لقواعــد القانــون 
ــر  ــلّحة غي ــات المس ــى النزاع ــارية عل ــاني الس ــي الانس الدول
الدوليــة. وبمــا أن حــقّ أي دولــة بتجنيــد مواطنيهــا قســرًا غيــر 
ــا- فــي القانــون الدولي الانســاني،  وارد – لا صراحــةً ولا ضمنيًّ
ــا المجموعــات المســلّحة مــن  فــإن هــذا الأمــر يمنــع منعًــا باتًّ
ــن  ــن المتحاربي ــدأ المســاواة بي ــة مــن اســتخدام مب ــر الدول غي

لتبريــر حمــات التجنيــد القســري التــي تطلقهــا. 

 ICRC, ‘Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges’, 
Opinion Paper, November 2014, p. 7; Jann K. Kleffner, ‘Operational 
Detention and the Treatment of Detainees’, in Terry D. Gill and Dieter 
Fleck (eds), The Handbook of the International Law of Military 
Operations, 2nd edition (2015) Oxford University Press 518, at pp. 
524–525. 

7676Zakaria Dabone (2011), supra note 70, at p. 415, footnote 92 
إشارة في هذا الصدد الى أن الكاتب يذكر الضرورة العمليّة للجوء المجموعات

 المسلّحة من غير الدولة الى الاعتقال internment ولكنّه ينفي أن يُرقى 
الأمر الى مستوى الحقّ القانوني بالاحتجاز. 
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مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المبادىء التوجيهية بشأن 7777
الخدمة العسكرية، الملاحظة السابقة 68، الفقرة 7؛ ومجلس حقوق الانسان 

التابع للأمم المتحدة، تقرير مكتب المفوّض السامي لحقوق الانسان حول 
 A/HRC/30/CRP.2, (16 September 2016), pp. 128-132 ،سريلنكا

مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المبادىء التوجيهية بشأن 7878
الخدمة العسكرية، الملاحظة السابقة 68، الفقرة 7. 

إن غيــاب أي حــقّ وضعــيّ يتيــح للمجموعــات المســلّحة مــن 
ــوء  ــاني، اللج ــي الإنس ــون الدول ــب القان ــة، بموج ــر الدول غي
ــد القســري قــد دفــع بعــدد مــن وكالات الأمــم  ــى التجني ال
بموجــب  محظــورًا  ســلوك  هكــذا  اعتبــار  الــى  المتحــدة 
القانــون الدولــي، مــن دون إســناد هكــذا حظــر الــى أي 
أســاس قانونــي77. وكمــا جــاء على لســان المفوّض الســامي 

ــن:  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتّح للأم
 

"يختلــف موقــف المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
عــن موقــف الــدول، نظــرًا الــى أن الــدول وحدهــا يمكــن 
ــي لا  ــون الدول ــكري. والقان ــد العس ــى التجني ــأ ال أن تلج
يســمح لمجموعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة، أكانــت 
الســلطة بحكــم الواقــع علــى قســم محــدّد مــن الأراضــي 

ــاري"78 . ــى أســاس قســريّ أو إجب ــد عل أم لا ، أن تجنّ

أن  إظهــار  هــو  المذكّــرة  هــذه  مــن  الغــرض  أن  ويبقــى 
التجنيــد القســري للبالغيــن مــن قبــل المجموعــات المســلّحة 
ــون  ــب القان ــدّد بموج ــكل مح ــور بش ــة محظ ــر الدول ــن غي م
الدولــي الانســاني. ومــن الضــروري بالتالــي أن نظهــر أن 
هكــذا ســلوك ينتهــك أحــد الأحــكام القائمــة فــي القانــون 
ــر  ــلّحة غي ــات المس ــى النزاع ــاري عل ــاني الس ــي الإنس الدول
الدوليــة، وهــو حظــر الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، 
المــادة   - المشــتركة  الثالثــة  والمــادة  يتعــارض  بشــكل 
أن  الــى  ونظــرًا  العرفــي.  الدولــي  والقانــون  )1()ج(-   3
توصيــف التجنيــد القســري للبالغيــن كانتهــاك للمــادة الثالثــة 
ارتكبتــه مجموعــات  المــادة 3 )1()ج( متــى   - المشــتركة 
ــدّ  ــى ي ــى جــاء عل ــس مت ــة ولكــن لي ــر الدول مســلّحة مــن غي
المتســاوي  غيــر  التطبيــق  مســتوى  الــى  يُرقــى  الدولــة 
هكــذا  تبريــر  مــن  بــدّ  فــا  الإنســاني،  الدولــي  للقانــون 
ــاواة  ــدأ المس ــاس بمب ــن دون المس ــة م ــورة إضافي ــر بص  حظ

بين المتحاربين. 
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حظر التجنيد القسري للبالغين من قبل
المجموعات المسلّحة من غير الدولة 

باعتباره اعتداءً على الكرامة الشخصيّة 

ــة الجهــة  يعتمــد وقــع التجنيــد القســري ونتائجــه علــى هويّ
الفاعلــة وســلطتها القانونيــة. فمتــى تقــوم ســلطات الدولــة 
بتجنيــد أشــخاص قســرًا علــى ضــوء قانــون هــذه الدولــة، 
ــا راســخًا يعتــرف بــه  يكتســب هــذا الســلوك طابعًــا قانونيًّ
ــى هــذا الحــقّ،  ــود عل ــرت أي قي ــي. وإن توفّ ــون الدول القان
فهــي تنبــع مــن القانــون الداخلي للــدول أو القانــون الدولي 
ــن  ــلّحة م ــات مس ــت مجموع ــى قام ــان. ومت ــوق الانس لحق
غيــر الدولــة بتجنيــد أشــخاص قســرًا، وهــي مجموعــات بحكــم 
تعريفهــا تفتقــر الــى ســلطة قانونيــة مــن الدولــة ولا يُعتــرف 
بهــا بموجــب القانــون الدولــي، فــإن التجنيــد القســريّ لا 
ــن  ــك م ــل ذل ــل يفع ــب ب ــديد فحس ــر ش ــراد لخط ــرّض الأف يع
دون أي أســاس قانونــي ويرغمهــم بالتالــي علــى المشــاركة 
فــي أعمــال عنــف لا تخضــع لأي حســيب ولا رقيــب. ويتعــرّض 
ــي فــي بلدهــم  ــي لعقــاب جنائ ــدون بالتال الأشــخاص المُجنّ
ــم  ــم. وتتفاق ــل والإذلال والأل ــاعر الخج ــا مش ــرون حتمً ويختب
هــذه التبعــات عندمــا يُجبــر الفــرد على المشــاركة فــي أعمال 
عنــف ضــدّ بلــده، نظــرًا الــى أن هــذا النــوع مــن النزاعــات هــو 
ــة،  ــر الدولي ــر شــيوعًا مــن النزاعــات المســلّحة غي ــوع الأكث الن
ــر  ــن مســلّحتَين مــن غي ــن مجموعتَي خلافــاً لنزاعــات تنشــب بي
ــري  ــد القس ــكّل التجني ــذات، يش ــباب بال ــذه الأس ــة. له الدول
ــة  ــر الدول ــل المجموعــات المســلّحة مــن غي ــن مــن قب للبالغي
ــا اعتــداءً علــى الكرامــة الشــخصية مــن دون المســاس  تلقائيًّ

ــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن.  بمب

ولا بــدّ أيضًــا مــن الإشــارة الــى أن الأســلوب الــذي تعتمــده 
مجموعــة مســلّحة مــن غيــر الدولــة لتجنيــد أفــراد قســرًا 
ــداء  ــتوى الاعت ــى مس ــى ال ــتقلّة أن يُرق ــورة مس ــن بص يمك
تــمّ  إن  المثــال،  ســبيل  علــى  الشــخصية.  الكرامــة  علــى 
ــديد  ــف الش ــتخدام العن ــال اس ــن خ ــرًا م ــخص قس ــد ش تجني
والخطــف والتهديــد بالمــوت الموجّــه الــى عائلتــه، أو أي 
ســلوك مشــابه، فــإن الأســلوب بحــدّ ذاتــه يمكــن أن يشــكّل 
ــى  ــبة ال ــه، بالنس ــر أن ــتركة. غي ــة المش ــادة الثالث ــاكًا للم انته
ــأن  ــع ب ــرّ الجمي ــة، يق ــر الدول ــن غي ــلّحة م ــات المس المجموع
فعــل التجنيــد القســري بحــدّ ذاتــه محظــور، بغــضّ النظــر عــن 

ــذه.  ــة تنفي طريق

النطاق الحالي للاعتداء على الكرامة الشخصية، 
بموجب المادة الثالثة المشتركة - المادة 3 )1()ج( 

والقانون الدولي الإنساني العرفي

تنــصّ المــادة الثالثــة المشــتركة لإتفاقيــات جنيــف )الأولــى 
الــى الرابعــة )1949(( علــى مــا يلــي:

فــي حالــة قيــام نــزاع مســلّح ليــس لــه طابــع دولــي، 
)....(  يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع بــأن يطبّــق كحــدّ أدنــى 

ــة: ــكام التالي الأح
1( الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً فــي الأعمــال 
العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن 
ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن القتال 
بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر، 
يعامَلــون فــي جميــع الأحــوال معاملــةً إنســانيةً، دون 
أي تمييــزٍ ضــارٍ يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الديــن أو 
ــار ــروة أو أي معي ــد أو الث ــس، أو المول ــد، أو الجن  المعتق

مماثل آخر. 

يتعلّــق  فيمــا  التاليــة  الأفعــال  تحظــر  الغــرض،  ولهــذا 
ــي  ــورة ف ــى محظ ــاه، وتبق ــن أع ــخاص المذكوري بالأش

والأماكــن: الأوقــات  جميــع 
)....(

ــصّ  ــى الأخ ــخصية، وعل ــة الش ــى الكرام ــداء عل )ج( الاعت
ــة. ــة بالكرام ــة والحاطّ ــة المهين المعامل

الــى ذلــك، أشــار تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
للعــام 2017 الــى أن هــذه المقاربــة قــد أُعيــد التأكيــد عليهــا 
أيضًــا فــي المــادة 4 )1( و)2( مــن البروتوكــول الإضافــي 

ــي: ــصّ كمــا يل ــي للعــام 1977، وقــد جــاء الن الثان

"إن صياغــة "لهــذا الغــرض" تجعــل مــن الواضــح أن موجــب 
المعاملــة الإنســانية يشــكّل الأســاس الجوهــري للمــادة 
الثالثــة المشــتركة. فالمعاملــة الإنســانية لهــا معنــى 
ــر  ــواردة. وتدابي ــر ال ــر الحظ ــى كل تدابي ــا يتخطّ ــاص به خ
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ــلوك  ــن س ــدّدة ع ــة مح ــوى أمثل ــت س ــذه ليس ــر ه الحظ
يشــكّل مــن دون أدنــى شــكّ انتهــاكًا لموجــب المعاملــة 

الإنســانية"79.

مــن جهتهــا، تحظّــر القاعــدة 90 مــن دراســة القانــون الدولــي 
القاســية  والمعاملــة  التعذيــب  أيضًــا  العرفــي  الإنســاني 
لا  الشــخصية،  الكرامــة  علــى  والاعتــداء  الانســانية  وغيــر 
ســيّما المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة، فــي كلّ مــن 
النزاعــات المســلّحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وبحســب القانــون 
الجنائــي الدولــي، فــإن جريمــة "الاعتــداء علــى الكرامــة 
الشــخصية، لا ســيّما المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة" 
قــد دُمجــت فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الحــرب  الســابقة كانتهــاك لقوانيــن  الدوليــة ليوغســافيا 
ــا بصــورة محــدّدة النظــام  ــصّ عليهــا أيضً وأعرافهــا80، وقــد ن
ــام  ــدا81، والنظ ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم الأساس
الأساســي للمحكمــة الخاصــة لســيراليون82، ونظــام رومــا 

الأساســي83.
 

ففــي قضيــة اليكسوفســكي Aleksovski أمــام المحكمــة 
تعريــف  تــمّ  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة 
ــن  ــرب م ــه ض ــى أن ــخصية" عل ــة الش ــى الكرام ــداء عل "الاعت
ــي تتســبّب  ــر الإنســانية المُســتنكرة الت ــة غي ضــروب المعامل
بألــم أكثــر حــدةً مــن الأفعــال المحظــورة مــن النــوع نفســه84. 
وفــي قضيــة كونــاراك Kunarac، اعتبــرت الدائــرة الابتدائيــة 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة أن 
الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية يفتــرض "أن يكــون المتّهم 
ــر  قــد ارتكــب عمــدًا أو شــارك عــن قصــد فــي فعــل أو تقصي
يُعتبــر أنــه يــؤدّي إجمــالًا الــى إهانــة جدّيــة أو إهانــة للكرامة 
أو غيرهــا مــن الاعتــداء الجــدّي علــى الكرامــة الإنســانية"85. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق العام 2017، الملاحظة السابقة 9، الفقرة 7979
577، متوفّر على الموقع التالي:

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.
xsp?action=openDocument&documentId=D84E8D5C5E 
B782FAC1258115003CEBE5

 لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المادة 80803
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة 4 )أ( و)هـ(. 8181

أنظر أيضًا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المدّعي ضدّ نغيراباتوير
 ICTR, Prosecutor v. Ngirabatware, MICT-12-29, Indictment, 28 
September 1999, counts 9-10.

النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 3)أ( و)هـ(. أنظر أيضًا 8282
 Sesay, Trial Judgment (2009) supra note 28, at paras. 174-177 

مع الإشارة الى "أنه من المسلّم به أن جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية 
موجودة بموجب القانون الدولي العرفي وتفضي الى مسؤولية جنائية فردية".   

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )ج( )2(8383
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ زلاتكو 8484

 ICTY, Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, IT.95-14/1-T,  اليكسوفسكي
.Trial Judgment (25 June 1999), at para. 54

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ دراغولجوب كوناراك 8585
 ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac and Others, IT.96-23وآخرين

.and IT 96-23/1-T, Trial Judgment (22 February 2001), at para. 514

الــى جانــب ذلــك، فــي حيــن يجــب أن يكــون للاعتــداء وقــع 
جــدّي بمــا فيــه الكفايــة علــى الضحيــة، فهــو لا يتطلّــب 
ــرة  ــرت الدائ ــاً عــن عــذاب مطــوّل86. وقــد اعتب بالضــرورة دلي
الابتدائيــة فــي قضيــة كفوتشــكا Kvočka  أيضًــا أن "التركيــز 
ــس  ــكل رئي ــمّ بش ــة يت ــال الكرام ــي تط ــداءات الت ــي الاعت ف
علــى أفعــال أو إهمــال أو كلمــات لا تشــتمل بالضــرورة علــى 
أذى جســديّ طويــل الأمــد ولكنّهــا تشــكّل جرائــم جدّيــة 

ــاب"87.   ــتحقّ العق تس

اعتبــرت، فــي قضيــة  قــد  الابتدائيــة  الدائــرة  أن  ويُلاحــظ 
اليكسوفســكي Aleksovski، أن إرغــام أشــخاص محمييــن 
علــى المســاهمة فــي جهــد حربــي مــن خــال حفــر خنــادق 
ــى الكرامــة الشــخصية88.  ــداء عل ــى مســتوى الاعت يُرقــى ال
وتوصّلــت الدائــرة الابتدائيــة فــي قضيــة أوريتــش Orić الــى 
ــر  ــى حف ــن عل ــام مدنيي ــرت أن إرغ ــه، إذ اعتب ــتنتاج نفس الاس
خنــادق هــو ضــرب مــن ضــروب "المعاملــة القاســية" ويشــكّل 
انتهــاكًا للمــادة الثالثة المشــتركة - المــادة 3)1( )أ(. واعتبرت 
الدائــرة فــي هــذه القضيــة أن "المعاملــة القاســية"، بموجــب 
قانــون النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة، تضــمّ العناصر نفســها 
النزاعــات  لحظــر "المعاملــة اللاإنســانية" بموجــب قانــون 
ــة، لا ســيّما "أنهــا تتســبّب بألــم معنــوي أو  المســلّحة الدولي
ــا  جســدي جســيم، أو إصابــة جديــة، أو تشــكّل اعتــداءً جديًّ
علــى الكرامــة الإنســانية"89. واســتندت الدائــرة بالتالــي الــى 
قــرار الدائــرة الابتدائيــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغســافيا الســابقة فــي قضيــة بلاســكيتش Blaskič الذي 
ــزاع  أثبــت، علــى الرغــم مــن أن الفعــل ارتُكــب فــي ســياق ن
مســلّح دولــي، أن إرغــام أشــخاص محمييــن علــى حفــر خنــادق 
ــزاع بأســاليب أخــرى محظــور بســبب الوقــع  أو تعريضهــم للن
المحــطّ للكرامــة علــى الضحيــة90. مــن جهتهــا، أشــارت دائــرة 
الاســتئناف فــي قضيــة بلاســكيتش Blaskič الــى مــا يلــي:

المرجع نفسه في الفقرة 501. المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، 8686
المدّعي ضدّ دراغولجوب كوناراك وآخرين 

 ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac and Others, IT-96-23& IT-96-
23/1-A, Appeal Judgment (12 June 2002), para. 161; 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ كفوتشكا 
 وآخرين

 ICTY Prosecutor v Kvoka and Others., IT-98- 30/1-T, Trial
.Judgment (2 November 2001) at para. 168

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، الحكم في قضية كفوتشكا  8787
  ICTY, Kvoka, Trial Judgement (2001), para. 172

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، الحكم في قضية اليكسوفسكي8888
 ICTY, Aleksovski Trial Judgment (1999), supra note 84, at para. 229

المرجع نفسه، الفقرتان 350 و8989351
المرجع نفسه 9090

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=D84E8D5
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=D84E8D5
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=D84E8D5
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لا  أشــخاص  اســتخدام  أن  تجــد  الاســتئناف  دائــرة  "إن 
لإعــداد  العدائيــة  الأعمــال  فــي  مباشــرةً  يشــاركون 
تحصينــات عســكرية تُســتخدم فــي عمليــات وضــدّ قــوات 
يتماهــى معهــا هــؤلاء الأشــخاص أو يتعاطفــون معهــا 
هــو اعتــداء جســيم علــى الكرامــة الانســانية ويتســبّب 
بألــم أو إصابــة نفســية )وحتّــى جســدية حســب الظــروف(. 
ــادق  ــن علــى حفــر خن وإن أي أمــر يرغــم أشــخاصًا محميي
أو إعــداد أشــكال أخــرى مــن المنشــآت العســكرية، لا 
ــام  ــوا أمــرًا بالقي ــى كان هــؤلاء الأشــخاص تلقّ ســيّما مت
بذلــك ضــدّ قواتهــم الخاصــة فــي أي نــزاع مســلّح، يشــكّل 

معاملــة قاســية"91.

عــن  الصــادرة  الجريمــة  أركان  وثيقــة  تؤكّــد  مــن جهتهــا، 
الحــرب  جريمــة  جوهــر  أن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
ــة  ــو الإهان ــخصية ه ــة الش ــى الكرام ــداء عل ــة بالاعت المتمثّل
والحــطّ مــن الكرامــة اللــذان تتكبّدهمــا الضحيــة، معتبــرةً أن 
حــدّة هــذه العناصــر "قــد تصــل الــى الحــدّ الــذي تُعتبــر معــه 
عمومًــا مــن قبيــل الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية"92. وقد 
طُبّقــت هــذه الصياغــة أيضًــا مــن قبــل الدائرتَيــن التمهيديّتَيــن 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضيّتَــي كاتانغــا 
ــا  ــاب مفتوحً ــرك الب ــي تت ــا 94Bemba وه 93Katanga وبيمب
أمــام اعتــداءات أخــرى علــى الكرامــة للتعاطــي معهــا علــى 
أنهــا "اعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية"95. وتقــرّ أيضًــا وثيقــة 
أركان الجريمــة بــأن الســياق الــذي ارتُكــب فيــه هــذا الســلوك 
ــان، مــن خــال الإشــارة الــى  ــة عنصــران مهمّ ــة الضحي وهويّ
الثقافيــة  الخلفيــة  مــن  صلــة  ذات  جوانــب  أخــذ  ضــرورة 
للضحيــة بالاعتبــار96. وقــد أشــارت كتابــات أكاديميــة الــى أن 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المدّعي ضدّ تيهومير بلاسكيتش 9191
 ICTY Prosecutor v Tihomir Blaski, IT-95-14-A, Appeals Judgement (29 
July 2004), para. 597

 اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، عناصر الجريمة )2000(. 9292
 UN Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2, Addendum/UN Doc. ICC-ASP/1/3 
(2002) and ICCASP/1/3/Corr.1 (2002), Article 8(2)(c)(ii))

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضدّ كاتانغا 9393
 ICC, Prosecutor v. Katanga, ICC-01/04-01/07, Decision on the 
confirmation of charges (30 September 2008), at paras. 367-372

المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضدّ جان- بيار بيمبا غومبو 9494
 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 
Decision on the confirmation of charges (15 June 2009), at paras. 
303-304.

أنظر:9595
 Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of 
the International Criminal Court: Sources and Commentary (2003) 
Cambridge, Cambridge University Press, at p. 315 [Dörmann, Elements 
of War Crimes]. Commentary (2003) Cambridge, Cambridge University 
Press, at p. 315 [Dörmann, Elements of War Crimes].

المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجريمة، الملاحظة السابقة 92، الحاشية رقم 9696
57 المتعلّقة بالمادة 8)2( )ج( )2( 

هــذه النقطــة قــد أُضيفــت لكــي يُعتبــر إرغــام أشــخاص علــى 
ــرب97.   ــة ح ــة جريم ــم الديني ــس معتقداته ــرّف عك التص

ا أن التجنيــد القســري للأشــخاص  بنــاءً عليــه، نعتبــر شــخصيًّ
المحمييــن بموجــب قانــون النزاعــات المســلّحة الدوليــة مــن 
قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة يلبّــي عتبــة 
ــة  ــة والمحطّ ــة المهين ــا المعامل ــوي عليه ــي تنط ــدّة الت الح
ــى  ــداء عل ــتوى الاعت ــى مس ــى ال ــه يُرق ــة أن ــة لدرج للكرام

الكرامــة الشــخصية98. 

لمَ يُرقى التجنيد القسري الى مستوى الاعتداء 
على الكرامة الشخصية متى ارتكبته مجموعات 

مسلّحة من غير الدولة ولا يُعدّ كذلك متى جاء 
على يد الدولة؟

إن إرغــام أفــراد علــى القتــل وارتــكاب أعمــال عنــف أخــرى، 
وتعريــض أنفســهم لخطــر جــدّي يتمثّــل بالإصابــة أو المــوت، 
ــدأ  ــث المب ــن حي ــا م ــد يعارضونه ــرب ق ــي ح ــاركة ف والمش
لأســباب شــخصية أو فلســفية أو دينيــة أو لأســباب أخــرى 
تشــكّل كلّهــا أفعــالًا قــد تلبّــي عتبــة الحــدّة التــي تميّــز 
ــة  ــدرة الدول ــر أن ق ــخصية99. غي ــة الش ــى الكرام ــداء عل الاعت
الحصريــة علــى اللجــوء الــى التجنيد القســري، وفقًا لســلطتها 
أي طبيعــة مؤلمــة  لنفــي  تكفــي  وحمايتهــا،  القانونيــة 
ــة  ــد لا يشــكّل للوهل ــد القســري لدرجــة أن هــذا التجني للتجني
ــنثبت  ــا س ــخصية100، كم ــة الش ــى الكرام ــداءً عل ــى اعت الأول
فــي مــا بعــد. الــى ذلــك، فقــد اعتُبــر أن افتقــار المجموعــات 
المســلّحة مــن غيــر الدولــة الفعلــيّ الــى الســلطة القانونيــة 

Dörmann, Elements of War Crimes, at p. 315أنظر9797
أنظر أيضاً 

Michael Cottier, ‘Artice 8’, at p. 246 in Otto Triffterer (ed.), Commentary 
of the Rome Statute of the International CriminalCourt: Observers’ 
notes, Article by Article, 1st ed. (1999), Oxford, Beck/Hart [Commentary 
on the ICC Statute], under Art. 8(2)(b)(xxi), at p. 315

.أنظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني 
العرفي، الملاحظة السابقة 5، القاعدة 104. 

المرجع نفسه. أنظر أيضًا 9898
 Roy S. Lee and Hakan Friman (eds), The International Criminal Court: 
Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence (2001), 
Ardsley, Transnational Publishers, at p. 184..

تمامًا كما فعل سيفاكوماران Sivakumaran، نعتبر أن حظر "الاعتداء" بموجب 9999
القانون الدولي الانساني أوسع من الحظر الوارد في القانون الجنائي 

الدولي. 
Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict 
(2012) Oxford, Oxford University Press, at p. 264.

 الى جانب ذلك، وخلافًا للتعذيب، فإن الاعتداء على الكرامة الشخصية لا 
ا ولكن يجب أن يكون كافيًا لتمييزه عن  ا حادًّ ا أو جسديًّ يتطلّب ألمًا معنويًّ

 الاهانة محض. المرجع نفسه.  
 .Aleksovski, Trial Judgment (1999) at para. 56 :أنظر أيضًا

في حين من المقبول أن للدولة الحقّ، بموجب القانون الدولي، بتجنيد 10010
مواطنيها قسرًا، فإن هذا الحقّ مقيّد بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان 

ومحظور في بعض الظروف. أنظر القسم 5 )ج( من هذه المذكّرة. 



التجنيد القسريّ للبالغين من قبل المجموعات المسلّحة من غير الدولة في نزاع مسلّح غير دولي23ّ

فيُرقــى  القســري  للتجنيــد  أصــاً  المؤلــم  الوقــع  يفاقــم 
بالتالــي، بصــورة لا لبــس فيهــا، الــى مســتوى الاعتــداء علــى 

ــروف101.  ــع الظ ــي جمي ــخصية، ف ــة الش الكرام

ــا.  ــا مُطلقً إن حــقّ الدولــة بتجنيــد مواطنيهــا قســرًا ليــس حقًّ
فالــى جانــب الحظــر المطلــق لدمــج الأطفــال فــي القــوات 
الانســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  يفــرض  المســلّحة، 
ــة أو  ــر القانوني ــد غي ــات متعــدّدة ضــدّ ممارســات التجني ضمان

ــة.  ــل الدول ــن قب ــة م ــفية أو التمييزي التعسّ

علــى ســبيل المثــال، اعتبــرت لجنــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق 
الضمانــات  يســتوفي  لا  بالقرعــة"  "التجنيــد  أن  الإنســان 
القانونيــة102 الــواردة أعــاه. وعلــى ضــوء تطــوّر القانــون 

هذا هو الموقف المدعوم من ماجا جانمير.10110
 Maja Janmyr, ’Recruiting Internally Displaced Persons into Civil Militias: 
The Case of Northern Uganda’ 32 Nordic Journal of Human Rights 3 
(2014) 199-219, at p. 203:

"بموجب المعيار نفسه، وبموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون 
الدولي الانساني، تُحظّر ممارسات التجنيد التي تُرقى الى مستوى المعاملة 

القاسية أو الاانسانية أو المهينة )اقتباس من اتفاقية مناهضة التعذيب 
)1948(، والمادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 4 )2( من 

البروتوكول الإضافي الى إتفاقيات جنيف. 
 ‘By the same token, under international human rights and 
humanitarian law, recruitment practices amounting to cruel, 
inhuman or degrading treatment would be prohibited (quoting the 
Convention against Torture (1984), Common Art. 3 of the Four Geneva 
Conventions (Article 3) and Art. 4(2) of the Additional Protocol to the 
Geneva Conventions. 

 أنظر أيضًا لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان 
UNCHR, ‘Compilation and Analysis of Legal Norms’ (5 December 1995) 
UN Doc E/CN.4/1996/ 52/Add.2, at para. 166.

أنظر لجنة البلدان الأميركية لحقوق الانسان، التقرير الرابع حول حالة حقوق 10210
الانسان في غواتيمالا )1 حزيران/ يونيو 1993(، 

 Inter-American Commission on Human Rights, ‘Fourth Report on 
the Situation of Human Rights in Guatemala’ (1 June 1993) OEA/
Ser.L/V/II.83, Doc. 16 rev., chap. V: <http://www.cidh.org/countryrep/
Guatemala93eng/chapter.5.htm> [IACHR, Fourth Report on Situation 
of Human Rights in Guatemala]

"غير أنه لا يجوز فرض هذه الاستثناءات- التجنيد العسكري والخدمة 
العسكرية- بصورة غير قانونية أو تعسّفية أو تمييزية بطبيعتها. ويجب أن 

تكون الخدمة العسكرية مجرّد خدمة عسكرية وليس نوعًا من استرقاق الجنود 
لتلبية الحاجات الشخصية لرؤسائهم في الهرمية العسكرية. يجب أن تعتمد 
وظائف المجنّدين وانضباطهم على الحاجات والخطط العسكرية، كما ترد 

في الدستور". 
 ‘Nevertheless, those exceptions—military recruitment and military 
service—cannot be exacted unlawfully, arbitrarily or in a manner that 
is discriminatory in nature. Military service must be just that, but not 
a form of servitude for the soldiers calculated to satisfy the personal 
needs of their superiors in the military hierarchy. The functions and 
discipline of the recruits must be based on military needs and plans, as 
established in the Constitution.’ 

أنظر أيضًا: في حزيران/ يونيو 2013، البيرو يعلّق القرعة للتجنيد )12,500 إسم 
لرجال بين 18 و25 سنة( في قواته المسلّحة بعد أن أصدر قاضٍ في محكمة 

رفيعة المستوى أمراً قضائياً يعتبر أن القرعة ستكون تمييزية: فايننشيل 
 .Financial Times تايمز 

See also: In June 2013, Peru suspended a lottery to draft 
conscripts (12,500 names of men aged 18-25 years) to its military 
after a high Peruvian court judge granted an injunction on the grounds 
the lottery would be discriminatory: Financial Times, ‘Peru suspends 
military draft lottery’ (19 June 2013) available at: <https://www.ft.com/
content/bee10e9cd8c5-11e2-84fa-00144feab7de>.

لا بدّ من قراءة هذا النصّ على ضوء قانون الاحتلال، حيث أنه يُمنع على 10310
سلطة الاحتلال إصدار قوانين جديدة غير تلك اللازمة للإمتثال للقانون الدولي 

الانساني )ومعايير حقوق الانسان، بحسب البعض(، والابقاء على الحكومة، 
وضمان أمن سلطة الاحتلال )اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، الملاحظة 

السابقة 1، المادة 64(، ومتى كان يجب احترام مبدأ القانونية من خلال 
الإعلان عن قوانين جديدة بلغة سكّان البلد وعدم تطبيقها بشكل رجعيّ 

)اتفاقية جنيف الرابعة )1949( الملاحظة السابقة 1، المادة 65(. 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر التجنيد القسري خلافًا لقناعات 10410

الشخص أو معتقداته الدينية الفعليّة، متى يُرقى هكذا سلوك الى مستوى 
منع ممارسة هذا الدين أو المعتقد بحرية، بموجب المادة 18)2( من العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، غير أن هذا العهد يستثني التجنيد 
من العمل القسري بموجب المادة 8. أنظر أيضًا المادة 12)2( من الاتفاقية 
الأميركية لحقوق الانسان. أنظر لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان

 United Nation’s Human Rights Committee, Yeo-Bum Yoon and Myung-
Jin Choi v. Republic of Korea, Comm. No. 1321-1322/2004, (Merits), 
CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 (23 January 2007).

 أنظر أيضًا ملاحظة مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 
 U.N. Doc. ,1991/446 .Dr. J.P. v. Canada, Communication No

4.2 at para ,)1991( 36 at 1991/446/D/43/CCPR/C 
ذلك أن المادة 18 "تحمي فعلًا حقّ الاحتفاظ بالآراء والقناعات والتعبير 
عنها ونشرها، بما في ذلك الاستنكاف الضميري عن الأنشطة والنفقات 

ا في هذا  العسكرية". ويُعتبر رأي السيدة روث ويدجوود المعارض مهمًّ
الصدد، نظرًا الى أنها تشير الى التناقض ما بين المادة 8)3()ج()2( من 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تستثني صراحةً الخدمة 
العسكرية من العمل القسري، وطابع القانون المرن غير المُلزم عند استنتاج 

حقّ الاستنكاف الضميري من المادة 18 التي تؤكّد الجانب المثير للجدل في 
إدعاء الاستنكاف الضميري كحقّ من حقوق الانسان.  

للمقارنة، أنظر التقرير الذي قدّمته الصين بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري 10510
الى لجنة حقوق الطفل والذي وصفت فيه بنية إدارة الدولة للخدمة 

العسكرية في الجيش: الأمم المتحدة، لجنة حقوق الطفل، دراسة تقارير 
رفعتها الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لإتفاقية 

CRC/C/OPAC/  حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة
.CHN/1 (6 June 2012), at para. 20

الدولــي لحقــوق الإنســان، يجــب علــى التجنيــد القســري مــن 
ــة:  ــل الدول قب

يترافــق •• وأن  قانــون  فــي  عليــه  منصوصًــا  يكــون  أن 
ــى نطــاق واســع 103 ــح منشــورة عل مــع لوائ

أن يترافــق ومكاتــب تجنيــد تكــون مســؤولة عــن تنظيــم ••
التجنيــد وتنفيــذه

أن يترافــق وآليــات داخليــة للتأكّــد مــن أن تنفيــذه لا ••
ينتهــك الحقــوق الأساســية للســكّان ولا يتــمّ بصــورة 
تعسّــفية أو تمييزيــة، مــا يعنــي علــى ســبيل المثــال:

توفّــر إمكانيــة الاســتنكاف الضميــري عــن الخدمــة **
العســكرية104 

اعتمــاد آليــات فــرز محــدّدة للتأكّــد مــن أن الشــباب **
)المجنّديــن أو المتطوّعيــن( يلبّــون المقتضيــات العمرية 

ــدية105  ــة والجس والتعليمي

https://www.ft.com/content/bee10e9cd8c5-11e2-84fa-00144feab7de
https://www.ft.com/content/bee10e9cd8c5-11e2-84fa-00144feab7de
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أن يســتند الــى الحاجــات والخطــط العكســرية، لا ســيّما ••
بالنســبة الــى وظائــف المجنّديــن وانضباطهــم 

أن يكون قابلًا للطعن أمام محكمة106.   ••

بالنســبة الــى المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة، صحيــح 
أن بعــض المجموعــات ســتتمتّع بالقــدرة علــى تأميــن حمايــة 
مماثلــة بشــكل كبيــر بحكــم الواقــع، وفقًــا للقواعــد واللوائح 
الخاصــة بالمجموعــة المســلّحة فــي الأراضــي الواقعــة تحــت 
ــخة  ــات الراس ــذه المجموع ــدرة ه ــدم ق ــر أن ع ــيطرتها، غي س

علــى توفيــر تبريــر قانونــي

للتجنيــد  حقيقيــة  قانونيــة  بســلطة  التمتّــع  أو  حقيقــي 
القســري - أكان ذلــك بموجــب القانــون الداخلــي أو القانــون 
غيــر  وبالتالــي  ا  تعسّــفيًّ ســلوك  هكــذا  تجعــل  الدولــي- 
ــد  ــى التجني ــون" عل ــصّ القان ــدًا أن "ين ــن أب ــي. ولا يمك قانون
القســري مــن قبــل مجموعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة. فــي 
بعــض الســياقات – كالاعتــراف مثــاً بــأن مجموعــات مســلّحة 
مــن غيــر الدولــة يجــب أن تكــون قــادرة علــى إصــدار أحــكام 
قضائيــة تتعلّــق بالنــزاع-، يُعتبــر إجمــالًا أن افتقــار المجموعــات 
المســلّحة مــن غيــر الدولــة الــى الســلطة بحكــم القانــون 
ــاني.  ــي الانس ــون الدول ــاوي للقان ــق المتس ــع التطبي لا يمن
وبالفعــل، إن عــدم الاعتراف بـ"قانون" المجموعات المســلّحة 
مــن غيــر الدولــة لا صلــة لــه إجمــالًا بتطبيــق القانــون الدولــي 
ــا، طالمــا أن  ــا خاصًّ ــا يحكــم موضوعً ــه قانونً الانســاني بصفت
التبعــات لا تنتهــك الأحــكام الأساســية فــي القانــون الدولــي 
ــون" يصــدر عــن مجموعــة مســلّحة  الإنســاني.غير أن أي "قان
ــع  ــري لا يض ــد القس ــريع التجني ــي تش ــة ويدّع ــر الدول ــن غي م
ــا علــى  ــل يرغمهــم أيضً فحســب الأفــراد فــي خطــر شــديد ب
ــد  ــي التجني ــي، يفض ــيّدة. وبالتال ــة الس ــون الدول ــاك قان انته
ــر الدولــة  القســري مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غي
الــى تجريــد الأفــراد مــن الحمايــة التــي يوفّرهــا لهــم القانــون 
الدولــي الانســاني وينــزع عنهــم فــي الوقــت عينــه الحمايــة 

ــة. ــة للدول القانوني

الإنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  أخــرى  قواعــد  تبيّــن 
أهميــة  الدوليــة  غيــر  المســلّحة  النزاعــات  علــى  الســاري 
ــة الســلوك المُســتنكر. ولعــلّ  ــد نوعي ــي لتحدي ــر القانون التبري
حظــر "الاعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة 
القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، 
والتعذيــب" الــوارد فــي المــادة الثالثــة المشــتركة - المــادة 
3)1( )أ( يُعتبــر مثــالًا مناســبًا. وبالنســبة الــى حظــر القتــل، 

أنظر مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المبادىء التوجيهية 10610
بشأن الخدمة العسكرية، الملاحظة السابقة 68، الفقرتَين 5 و؛ ولجنة البلدان 

الأميركية لحقوق الإنسان، التقرير الرابع حول وضع حقوق الانسان في 
غواتيمالا، الملاحظة السابقة 102. أنظر أيضاً 

 Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) Alejandro Piché 
Cuca v. Guatemala, Report N.36/93 - Case 10.975, (6 October 1993)

حيث تجري الإشارة الى ضرورة توفّر الطعن في عملية التجنيد أمام محكمة. 

مــن الواضــح أن طبيعــة الفعــل ومشــروعيته تعتمــد اعتمــادًا 
ــر  ــير تريفتيري ــون. ويش ــب القان ــذ بموج ــا إذا نُفّ ــى م ــا عل تامًّ
ــل، وفــق تعريفــه، هــو "إزهــاق روح  ــى أن القت Triffterer ال
ــي107".  ــر قانون ــن دون تبري ــدًا م ــر عم ــيّ أو أكث ــخص محم ش
وتنــصّ التعليقــات علــى أحــكام أخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف 
ــة الإعــدام التــي  التــي تحظــر القتــل بوضــوح علــى أن عقوب
تصــدر عــن محكمــة مــا غيــر محظــورة بموجــب القانــون 
الدولــي الانســاني108. كمــا أن قتــل عضــو مــن قــوّة أو 
ــاوي،  ــروع بالتس ــل مش ــو فع ــة ه ــلّحة معادي ــة مس مجموع
ــا يحكــم  ــه قانونً ــي الانســاني بصفت ــون الدول بموجــب القان
ــا، ولا يمكــن بالتالــي تصنيفــه كجريمــة قتــل.  ــا خاصًّ موضوعً
إن أزيــل التبريــر القانونــي عــن أي مــن الســيناريوهات الــواردة 
أعــاه، فــإن الســلوك يصبــح محظــورًا بموجــب المــادة الثالثــة 
المشــتركة - المــادة 3)1()أ( باعتبــار هــذا العمــل اعتــداءً علــى 
ــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله.  ــاة والســامة البدني الحي
ــق دورمــان Dörmann علــى المــادة 8)2()أ( )ط(  يدعــم تعلي
)القتــل المشــروع( هكــذا اســتنتاج إذ يشــير، اســتنادًا الــى 
ــى  ــة، ال ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاد بع ــري للاجته ــح أج مس
أن الإعــدام أو القتــل بغيــاب محاكمــة عادلــة يشــكّل جريمــة 

ــرب109. ح

أوتو تريفتيرير، تعليق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 10710
)1999(، الملاحظة السابقة 97، ص. 273، الفقرة 272

 Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute of the 
International Criminal Court, (1999), supra note 97 p. 273, para. 272.

تعليق بيكتيه على اتفاقية جنيف الرابعة )1958(، الملاحظة السابقة 38، 10810
المادة 32، ص. 222

  Pictet Commentary GCIV (1958), supra note 38, Article 32, p.222. 
 يشير تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 11 من

البروتوكول الإضافي الأول الى أن المادة 11 "لا تهدف الى منع إعدام 
أشخاص حُكم عليهم قانونًا بالاعدام": تعليق ساندوز )1986(، البروتوكول 

الإضافي الأول، المادة 11، الفقرة 467.
 The ICRC Commentary to Article 11 of Additional Protocol I notes that 
Article 11 ‘is not intended to prevent the executions of persons who 
have been lawfully condemned to death’: Sandoz Commentary (1986), 
API, Article 11, para. 467.

تدعم هذه المسألة المفاوضت ُ على نظام روما الأساسي حيث جرى نقاش 
حول عقوبة الإعدام، واعتبر عدد من الدول أنه لا بدّ من احترام نظامها الجنائي 
القائم. ونتجت عن هذا النقاش المادة 80 من نظام روما الأساسي التي تنصّ 

 على عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية.  
أوتو تريفتيرير، تعليق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

)1999(، الملاحظة السابقة 97، ص.46، الفقرة 76، الحاشية رقم 239
 Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute of the 
International Criminal Court, (1999), supra note 97, p. 46, para.76, 
footnote 239.

10910    'Knut Dörmann, Elements of War Crimes, supra note 95, p. 40. For 
example United Nations War Crimes Commission, Trial of Werner Rohde 
et al., Case No. 31, British Military Court (Wuppertal, Germany, 29 May 
– 01 June 1946), Law Reports Volume V, p. 58 (in examining whether 
spies could be executed). The Judge Advocate noted that a person who 
takes no part in a judicial execution bears no criminal responsibility.
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق العام 2017، الملاحظة السابقة 9، 11011
الفقرة 714: : تفترض المادة الثالثة المشتركة توفّر "محكمة مشكّلة تشكيلًا 

قانونياً". إن كان الأمر يشير بصورة حصرية الى محاكم الدول المشكّلة وفق 
القانون الداخلي، فلن تتمكّن المجموعات المسلّحة من غير الدولة من 

الامتثال لهكذا مقتضى. وسيكون تطبيق هذه القاعدة في المادة الثالثة 
المشتركة "على كل طرف في النزاع" من دون تأثير. وبالتالي، لتفعيل هذا 

ا طالما أنها مشكّلة وفق  الحكم، يمكن اعتبار المحاكم مشكّلة تشكيلًا قانونيًّ
"قوانين المجموعة المسلّحة".  

 ‘Common Article 3 requires ‘a regularly constituted court’. If this would 
refer exclusively to State courts constituted according to domestic 
law, non-State armed groups would not be able to comply with this 
requirement. The application of this rule in common Article 3 to ‘each 
Party to the conflict’ would then be without effect. Therefore, to give 
effect to this provision, it may be argued that courts are regularly 
constituted as long as they are constituted in accordance with the 
‘laws’ of the armed group.’

أنظر أيضًا تعليق ساندوز، الملاحظة السابقة 17، الفقرة 4605، بموجب 
المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني )1977( الملاحظة السابقة 7 حول 

العقوبات الجنائية: "إن التعايش الممكن لنوعَين من التشريعات الوطنية، 
أي تشريعات الدولة وتشريعات المتمرّدين، يجعل مفهوم القانون الوطني 

مفهوماً معقّدًا في هذا السياق".
 Sandoz Commentary, supra note 17, at para. 4605, under Art. 6 APII 
(1977) supra note 7, which deals with penal sanctions: ‘The possible 
co-existence of two sorts of national legislation, namely, that of the 
State and that of the insurgents, makes the concept of national law 
rather complicated in this context.’

أنظر أيضًا المحكمة الجنائية الدولية، المدّعي ضدّ بيمبا غومبو )قرار وفقاً 
 15( 08/01-05/ICC01 ،)للمادة 61)7()أ( و)ب( من نظام روما الأساسي
حزيران/ يونيو 2009(، الفقرة 501. أنظر أيضًا ملاحظات صديق المحكمة 

حول مسؤولية القيادة التي قُدّمت وفق القاعدة 103 من قواعد الإجراءات 
 ،)406-08/01-05/01-ICC( والإثبات، المحكمة الجنائية الدولية، بيمبا غومبو
الدائرة التمهيدية 2 )20 نيسان/ أبريل 2009(، الفقرتان 22 و23، حيث رُفضت 

حجّة منظّمة العفو الدولية التي اعتبرت أن محاكم "حركة تحرير الكونغو" لم 

مــن الواضــح أن تطبيــق مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن، 
لمجموعــة  يوفّــر  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  بموجــب 
مســلّحة مــن غيــر الدولــة التبريــر القانونــي لقتــل أعضــاء 
ــا  ــكان فيم ــه بالإم ــن أن ــم م ــى الرغ ــر )عل ــرف الآخ ــن الط م
ــة لمجــرّد  ــون الداخلــي للدول بعــد مقاضاتهــم بموجــب القان
ــا إذا كان  ــة م ــا لمعرف ــة(. أم ــال عدائي ــي أعم ــاركة ف المش
باســتطاعة مجموعــة مســلّحة مــن غيــر الدولــة إصــدار حكــم 
بإعــدام شــخص مــا، فهــذه مســألة محيّــرة وهــي خــارج نطــاق 
هــذه المذكّــرة. يمكــن الاكتفــاء بالقــول إن القانــون الدولــي 
الإنســاني العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي يعترفــان 
ــة التــي تدفــع بمجموعــة مســلّحة مــن  ــأن الضــرورة العمليّ ب
ــا  ــال لموجباته ــة لإنشــاء محاكــم مــن أجــل الامتث ــر الدول غي
الســكّان  وإبقــاء  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  بموجــب 
ــا تحــت ســيطرتها الإقليميــة، تشــكّل اســتثناءً  المدنييــن فعليًّ
علــى موجــب إصــدار أحــكام فقــط مــن خــال "محكمــة 
ــاً، بحســب المــادة الثالثــة المشــتركة -  مشــكّلة تشــكيلًا قانونيًّ
المــادة 3 )1()د(110. ولا يتّضــح تمامــا111ً مــا إذا كان بالإمــكان 
توســيع هــذه الضــرورة لإصــدار حكــم بالإعدام بســبب مســائل 
ــدر  ــرار ص ــر ق ــد اعتب ــدّدة. وق ــروف المح ــذه الظ ــق به لا تتعلّ
مؤخّــرًا عــن محكمــة الاســتئناف الجنائيــة الســويدية أنــه 

يتعيّــن علــى المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة أن تنفّــذ 
قوانيــن الدولــة المتوفّــرة ســابقًا أو أقلّــه قانونًــا "لا يُعتبر أكثر 
ــزاع.  ــدلاع الن ــل ان ــرًا قب ــذي كان متوفّ ــر" مــن ال ــةً بكثي صرام
ــي112ّ.  ــة حــلّ وســط منطق ــار هــذا القــرار بمثاب ويمكــن اعتب
للأغــراض الحاليــة، يكفــي أن نشــير الــى أنــه يحــقّ لدولــة مــا 
أن تفــرض عقوبــة الإعــدام علــى جرائــم جنائيــة ارتُكبــت خــال 
نــزاع مســلّح غيــر دولــي، غيــر أنــه بالإمــكان تصنيــف الســلوك 
نفســه مــن قبــل مجموعــة مســلّحة مــن غيــر الدولــة علــى أنــه 
ــة المشــتركة -  ــاة" بموجــب المــادة الثالث ــداء علــى الحي "اعت
المــادة )3()1()أ(، بغــضّ النظــر عــن مبــدأ المســاواة بيــن 
المتحاربيــن. والســبب وراء انعــدام التجانــس هــذا هــو أن 
افتقــار المجموعــة المســلّحة مــن غيــر الدولــة الــى الســلطة 

ــة طبيعــة هــذا الفعــل. ــر بصــورة جذري ــون يغيّ بحكــم القان

القســري للأشــخاص  التجنيــد  الــى موضــوع  إذا مــا عدنــا 

ا" وهي بالتالي غير قانونية.  تكن "مشكّلة تشكيلًا قانونيًّ
 ICC, Prosecutor v. Bemba Gombo (Decision Pursuant to Article 61(7)
(a) and (b) of the Rome Statute) ICC01/05-01/08 (15 June 2009), para. 
501. See also: Amicus Curiae Observations on Superior Responsibility 
submitted pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and 
Evidence, ICC, Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-406, Pre-Trial Chamber 
II (20 April 2009 at paras. 22–23, in which Amnesty International’s 
argument that the MLC Courts were not ‘regulrly constituted’ and 
therefore unlawful was dismissed.

أنظر مثلًا اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالنسبة الى الاعتراف 11111
بالمحاكم التي أنشأتها كيانات من غير الدولة، شرط أن تطبّق القانون القائم:

  Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, 48787/99, Council of Europe: 
European Court of Human Rights 8 July 2004, at para. 460; Cyprus 
v. Turkey, 25781/94, Council of Europe: European Court of Human 
Rights, 10 May 2001, at paras. 231; and 237. 

أنظر أيضًا القرار في محكمة العدل الدولية
 The decision of the ICJ in: Legal Consequences for States of the 
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports 
(1971), 12, at para. 125. 

 المسألة أيضًا تحظى بدعم من الأدبيات 
A. Roberts & S. Sivakumaran, ‘Lawmaking by NonState Actors: 
Engaging Armed Groups in the Creation of International Humanitarian 
Law, Yale Journal Of International Law, 1, 2012, p. 133: 
"إن منح مجموعات مسلّحة سلطات عامة لسنّ القوانين سوف يُرقى بها الى 

مستوى دول وسيُخضع مصالح الأسرة الدولية برمّتها لمصالح المجموعات 
المسلّحة".

 ‘Giving armed groups plenary lawmaking powers would effectively 
upgrade them to the level of states and would subordinate the 
interests of the international community as a whole to the interests of 
armed groups.’

أنظر المدّعي ضدّ عمر ساخان هيثم ساخان11211
 Prosecutor v. Omar Sakhanh Haisam Sakhanh, Svea hovratt (Svea 
Appeal Court), B 2259-17, Judgment of 31 May 2017. 

 أنظر أيضًا المدّعي ضدّ عمر ساخان هيثم ساخان
Prosecutor v. Omar Haisam Sakhanh, Stockholms tingsratt (Stockholm 
District Court), B 3787-16, Judgment (16 February 2017), at para. 
26.
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افتقــار  فــإن  دولــي،  غيــر  مســلّح  نــزاع  فــي  المحمييــن 
الســلطة  الــى  الدولــة  غيــر  مــن  المســلّحة  المجموعــات 
ــر بصــورة متســاوية طبيعــة الفعــل مــن  ــون يغيّ بحكــم القان
ــدّد  ــي الإنســاني بشــكل مح ــون الدول فعــل لا ينظّمــه القان
ــة  ــى الكرام ــداء عل ــتوى الاعت ــى مس ــى ال ــل يُرق ــى فع ال
الشــخصية. ولكــن، خلافًــا للإعتــداء علــى الحيــاة، فــإن غيــاب 
ــه  ــد الأشــخاص قســرًا لا يكفــي بحــدّ ذات ــرّر قانونــي لتجني مب
لجعــل هــذا الســلوك انتهــاكًا للمــادة الثالثــة المشــتركة. 
وبالنســبة الــى الاعتــداء علــى الحيــاة، فــإن القتــل التلقائــي 
يصبــح جريمــة قتــل متــى نُــزع المبــرّر القانونــي. أمــا فــي 
ــدّ مــن  ــداء علــى الكرامــة الشــخصية، فــا ب ــق بالاعت مــا يتعلّ
إثبــات أن افتقــار المجموعــة المســلّحة مــن غيــر الدولــة الــى 
ــع  ــي الواق ــبّب ف ــخاص قســرًا يتس ــد أش ــي لتجني ــر قانون تبري
القســري  التجنيــد  ليُعتبــر  الضرورييــن  والمهانــة  بــالإذلال 

اعتــداءً علــى الكرامــة الشــخصية. 

كمــا أُشــير اليــه ســابقًا، إن الســبب وراء اعتبــار تجنيــد فــرد 
ــة مــن دون  ــر الدول ــة مســلّحة مــن غي ــل مجموع ــا مــن قب م
تبريــر قانونــي اعتــداءً علــى الكرامــة الشــخصية هــو أن هــذا 
ــة  ــروف معادي ــديد وظ ــر ش ــخص لخط ــرّض الش ــد لا يع التجني
قــد لا يكــون محضّــرًا ولا مدرّبًــا عليهــا فحســب، بــل يرغــم 
الفــرد فــي الوقــت عينــه علــى انتهــاك قوانيــن الدولــة. 
ويخســر الفــرد بالتالــي صفــة المدنــيّ المحمــيّ بموجــب 
ــده الدولــة  القانــون الدولــي الإنســاني )تمامًــا كمدنــيّ تُجنّ
لانتهاكــه  جنائــي  لعقــاب  أيضًــا  يتعــرّض  ولكنــه  قســرًا( 
قوانيــن الدولــة. بالإضافــة الــى ذلــك، يصبــح الفــرد كيانًــا غيــر 
مُعتــرف بــه بموجــب القانــون الدولــي )خــارج نطــاق القانــون 
ــة  ــة القانوني ــن الصف ــي م ــرم بالتال ــاني( ويُح ــي الإنس الدول
نفســها المُعطــاة لمدنــيّ تجنّــده الدولــة قســرًا فــي قوّاتهــا 
ــخ  ــر الراس ــع الخط ــع م ــذا الوض ــن ه ــى تزام ــلّحة. ومت المس
ــوض  ــى خ ــا عل ــرء مرغمً ــون الم ــة لأن يك ــة المؤلم والطبيع
حــرب ضــدّ إرادتــه، فــإن غيــاب المشــروعية وخســارة الحمايــة 
القانونيــة يجعــان مــن هكــذا ســلوك اعتــداءً علــى الكرامــة 

ــخصية.   الش

فــي غالبيــة الحــالات، ســوف يُرغــم الأفــراد المجنّــدون قســرًا 
مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة علــى 
ــا  ــم، م ــد دولته ــكرية ض ــات عس ــي عملي ــا ف ــاركة أيضً المش
يقــود بالتالــي الــى الأســاس المنطقــي نفســه لحظــر إرغــام 
الأشــخاص علــى الخدمــة فــي قــوات مســلّحة معاديــة، 
ــر  ــود حظ ــة. ويع ــلّحة الدولي ــات المس ــون النزاع ــب قان بموج
الخدمــة فــي قــوات  علــى  المحمييــن  إرغــام الأشــخاص 
المســلّحة  النزاعــات  قانــون  بموجــب  المســلّحة،  العــدو 
الدوليــة، الــى الطبيعــة المؤلمــة والمهينــة والشــائنة لجعــل 
ــات عســكرية ضــدّ بلدهــم113.  أشــخاص يشــاركون فــي عملي

ــاس،  ــق بشــكل متســاوٍ، علــى ســبيل القي ــر ينطب هــذا التفكي
علــى إرغــام مدنييــن علــى محاربــة بلدهــم فــي ســياق نــزاع 
ــدون  ــى وإن كان الأشــخاص المجنّ ــر دولــي114. حتّ مســلّح غي
الدولــة  غيــر  مــن  المســلّحة  المجموعــة  قبــل  مــن  قســرًا 
ــيُرغمون  ــم س ــة، فه ــذه المجموع ــة ه ــع قضي ــون م يتعاطف
علــى حمــل الســاح ضــدّ بلدهــم بحكــم القانــون. إنــه لفعــل 
يشــكّل جريمــة ضــدّ هــذه الدولــة، الــى جانــب الخطــر الراســخ 
والألــم الــذي يتســبّب بــه، وستشــمل تبعاتــه العقــاب الصــارم 

أو المــوت. 

لهــذه الأســباب بالــذات، يُرقــى التجنيــد القســري للأشــخاص 
المحمييــن مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة 
الــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، بغــضّ 

ــن. ــن المتحاربي ــدأ المســاواة بي النظــر عــن مب

هل يمكن أن يُرقى التجنيد القسري من قبل الدول 
الى مستوى الاعتداء على الكرامة الشخصية في 

ظروف محدّدة؟  

قســرًا  مواطنيهــا  بتجنيــد  الراســخ  بحقّهــا  الــدول  تحتفــظ 
الــى  الــدول  إذا لجــأت  الدولــي. لكــن  القانــون  بموجــب 
التجنيــد القســري عبــر اعتمــاد سياســة تمييزيــة تســتهدف 
أشــخاصًا يحملــون صفــة الأشــخاص المحمييــن حمايــةً خاصــةً 
بموجــب القانــون الدولــي الانســاني الســاري فــي النزاعــات 
المســلّحة غيــر الدوليــة، فيمكــن اعتبــار هكــذا ســلوك بمثابــة 
اعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. ومــن خــال اســتخدام 
الجنائيــة  المحكمــة  عــن  الصــادرة  الجريمــة  أركان  وثيقــة 
ــا  ــي اعتمدته ــة الت ــات أن الطريق ــب إثب ــل، يج ــة كدلي الدولي
الدولــة لتجنيــد هكــذا أشــخاص قســرًا لهــا علاقــة كافيــة 
بالنــزاع المســلّح وتلبّــي بشــكل مســتقلّ العتبــة اللازمــة مــن 

الإهانــة والحــطّ بالكرامــة.  

أنظر تعليق بيكتيه على اتفاقية جنيف الرابعة )1958(، الملاحظة السابقة 11311
 38، بموجب المادة 51، ص. 293

تنصّ المادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة )1949( على ما يلي: "لا يجوز 
لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها 
المسلّحة أو المعاوِنة. كما يحظر أي ضغط ودعاية بغرض تطوّعهم". 

أنظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الانساني 
العرفي، الملاحظة السابقة 5، القاعدة 95.  

هذا هو أيضًا الموقف المدعوم من جانمير، الملاحظة السابقة 101، ص. 11411
203: "بموجب المعيار نفسه، وبموجب القانون الدولي لحقوق الانسان 

والقانون الدولي الانساني، تُحظّر ممارسات التجنيد التي تُرقى الى مستوى 
المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة" )اقتباس من اتفاقية مناهضة 

التعذيب )1984(، والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 
 4 )2( من البروتوكول الإضافي الى إتفاقيات جنيف. 

أنظر أيضًا: لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان
 UNCHR, ‘Compilation and Analysis of Legal Norms’ (5 December 
1995) UN Doc E/CN.4/1996/ 52/Add.2, at para. 166.
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لهــذا الســبب، مــن المجــدي النظــر فــي التطبيــق المحتمــل 
لاختبــار الــولاء فــي قضيــة تاديتــش Tadić علــى التجنيــد 
القســري مــن قبــل دولــة مــا لمواطنيهــا. ففــي قضيــة 
تاديتــش Tadić، اعتبــرت دائــرة الاســتئناف فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة أن هويــة الأفــراد 
الذيــن يجــدون أنفســهم بيــن "أيــادي طــرف ليســوا مــن 
رعايــاه" لا تكفــي بحــدّ ذاتهــا، فــي النزاعــات التــي تحدّدهــا 
ــون  ــذي ينتم ــرف ال ــد الط ــة، لتحدي ــة أو ديني ــامات إثني انقس
ــن بموجــب  ــد صفتهــم كأشــخاص محميّي ــا ولتحدي ــه فعليًّ إلي

ــرة:   ــت الدائ ــا قال ــة. وكم ــف الرابع ــة جني اتفاقي

"قــد تحــدّد الإثنيــة الــولاء الوطنــي. وبموجــب هكــذا 
شــروط، فــإن موجــب الجنســية أقــلّ ملاءمــةً بعــد لتحديــد 
الأشــخاص المحمييــن. ففــي نزاعــات مــن هــذا القبيــل، لا 
يشــير نــصّ الاتفاقيــة ولا تاريــخ صياغتهــا فحســب بــل أيضــاً، 
والأهــمّ، هــدف الاتفاقيــة والغــرض منهــا الــى أن الــولاء 
لطــرف فــي النــزاع، وتماشــيًا مــع ذلــك، ســيطرة هــذا 
الطــرف علــى أشــخاص يتواجــدون فــي أراضٍ محــدّدة، 

ــار الأقصــى"115.  ــر كالاختب يُعتب

ــا  ــرًا قضائيًّ ــرار تطوي ــن الق ــب م ــذا الجان ــل ه ــن يمثّ ــي حي وف
للقانــون، يُصعّــب الاختــاف علــى منطــق دائــرة الاســتئناف، 
ذلــك أن هــدف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والغــرض منهــا همــا 
بوضــوح حمايــة أشــخاص محتجزيــن مــن قبــل ســلطة معاديــة 
أو تحــت ســيطرتها116. ومتــى تعــذّر تحديــد الــولاء لطــرف 
فــي النــزاع مــن خــال الجنســية بــل أمكــن إســناده الــى 
ــرض،  ــة أو الديــن أو أي شــكل آخــر مــن الانتمــاء المُفت الإثني
مــن الضــروري احتــرام جوهــر هــذا الحكــم مــن خــال تفســير 
ولاء فــرد مــا فــي كلّ حالــة علــى حــدة، علــى ضــوء الوقائــع 
التفســير  فــإن  الأســباب،  ولهــذه  الصلــة.  ذات  والظــروف 
الــذي أُعطــي فــي قضيــة تاديتــش Tadić لكلمــة "جنســية" 
الــواردة فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة كان لــه تأثير أكيــد. وقد 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــتئناف ف ــرة الاس ــدت دائ أكّ
وقــت  فــي  المســألة  هــذه  علــى  الســابقة  ليوغســافيا 

لاحــق فــي قضيّتَــي ديلاليتــش Delalić117 واليكسوفســكي 
ــي  ــة ف ــرة الابتدائي ــدت الدائ ــرًا، اعتم Aleksovski118. ومؤخّ

  Lubanga ــا ــة لوبانغ ــي قضي ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
ــلّحة  ــات مس ــارة "مجموع ــى أن عب ــصّ عل ــذي ين ــف ال التعري
وطنيــة" لا تقتصــر علــى القــوات الحكوميــة بــل تشــمل أيضًــا 

ــة119.   ــر الدول ــات مــن غي القــوات المســلّحة لكيان

إذا مــا طُبّــق هــذا المنطــق علــى حقّ الــدول بتجنيــد مواطنيها 
المدنييــن قســرًا، بموجــب قانــون النزاعــات المســلّحة غيــر 
الدوليــة، فيمكــن القــول إنــه متــى أظهــر هــؤلاء الأشــخاص 
بوضــوح ولاءهــم لمجموعــة مســلّحة مــن غيــر الدولــة تحــارب 
ــا عــن  ــولاء ناجمً ــى كان هــذا ال ــة، لا ســيّما مت ضدّهــا الدول
انتمــاءات إثنيــة أو دينيــة، فــإن إرغــام هكــذا أشــخاص علــى 
المشــاركة فــي عمليــات عســكرية ضــدّ هــذه المجموعــة 
يُرقــى الــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. 
ولا بــدّ مــن الإشــارة الــى أن اختبــار ولاء تاديتــش Tadić هــو 
ــي" فــي  ــى تفســير كلمــة "وطن ــي يســري عل ــراع قضائ اخت
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، بموجــب قانــون النزاعــات المســلّحة 
الدوليــة، ولا يمكــن بالتالــي أن ينطبــق علــى قانــون النزاعــات 
ومــن  القيــاس.  ســبيل  علــى  إلا  الدوليــة  غيــر  المســلّحة 
الواضــح أن المنطــق وراء القــرار ينطبــق بشــكل متســاوٍ علــى 
ــا قســرًا  ــد مواطنيه ــا بتجني ــة م ــد القســري. فحــقّ دول التجني
– إلــى جانــب إمكانيــة أن ينــصّ القانــون علــى هكــذا تجنيــد - 
يفتــرض مُســبقًا أن الأفــراد المجنّديــن قســرًا ســيُرغمون علــى 
ــة مــن أجــل دولتهــم وبالتالــي تماشــيًا مــع ولائهــم،  المحارب
ــزاع مســلّح  ــن فــي ن ــر أن إرغــام مدنيي ــرض. غي كمــا هــو مُفت
غيــر دولــي علــى محاربــة المجموعــة التــي يدينــون لهــا 
بالــولاء الحقيقــي سيتســبّب بمــا يكفــي مــن الإذلال والحــطّ 
مــن الكرامــة ليُرقــى الــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة 

ــخصية120.   الش
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إن حظــر التجنيــد القســري مــن قبــل الدولــة فــي هذا الســياق 
سيســتند الــى الأســاس المنطقــي نفســه الــذي يقــف وراء 
حظــر إرغــام أشــخاص علــى الخدمــة فــي طــرف معــادٍ، 

ــة.  ــلّحة الدولي ــات المس ــون النزاع ــب قان بموج

ــورة  ــش Tadić بص ــار تاديت ــتخدام اختب ــع اس ــن بالطب ولا يمك
معاكســة لتبريــر التجنيــد القســري مــن قبــل المجموعــات 
ــرض.  ــولاء المُفت ــاس ال ــى أس ــة عل ــر الدول ــن غي ــلّحة م المس
تطبيــق  نطــاق  لتمديــد  الاختبــار  هــذا  تطويــر  تــمّ  وقــد 
ــوا  ــوا ليُحرم ــن كان ــى مدنيي ــاني عل ــي الإنس ــون الدول القان
مــن الحمايــة بطريقــة تتنافــى والغــرض مــن القانــون، ولا 
يمكــن أبــدًا اســتخدامه بصــورة مشــروعة لتبريــر تضييــق هكــذا 
حمايــة. وبغــضّ النظــر عــن الــولاء المُفتــرض، فــإن الأشــخاص 
المجنّديــن قســرًا مــن قبــل مجموعــات مســلّحة مــن غيــر 
الدولــة ســيختبرون الإذلال والحــطّ مــن الكرامــة إذ ســيُرغمون 
ــالًا  ــة وإجم ــة للدول ــة القانوني ــال مــن دون الحماي ــى القت عل

ــم.  ــدّ دولته ض

والتجنيــد القســري محظــور أيضًــا بموجــب القانــون الدولــي 
ــة  ــر الدولي ــلّحة غي ــات المس ــى النزاع ــاري عل ــاني الس الإنس
والممارســات  المعتقــدات  احتــرام  موجــب  انتهــك  متــى 
ــي  ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة 4)1( م ــب الم ــة، بموج الديني
الثانــي121. والمبــدأ هــذا مقبــول كضمانــة أساســية لــكلّ 
الأعمــال  فــي  مباشــرةً  يشــتركون  لا  الذيــن  الأشــخاص 
العدائيــة أو الذيــن يكفّــون عــن الاشــتراك فيهــا122. وتــرد 
ــات  ــن كتيب ــدد م ــي ع ــا ف ــية أيضً ــات الأساس ــة الضمان حماي
الدليــل العســكري123. الــى جانــب ذلــك، وبموجــب القاعــدة 

بالنسبة الى الحماية نفسها في النزاعات المسلّحة الدولية، أنظر البروتوكول 12112
الإضافي الأول، الملاحظة السابقة 7، المادة 75 )1(. الى جانب ذلك، 
تفترض سلسلة من القواعد المفصّلة في اتفاقيات جنيف الأولى الى 

الرابعة )1949(، الملاحظة السابقة 1، احترام الدين والممارسات الدينية، مثل 
طقوس الدفن وحرق الميت )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3( واتفاقية 
جنيف الثالثة، المادة 120)4( و)5( واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 130 )1( 

و)2((، والأنشطة الدينية لأسرى الحرب والأشخاص المعتقلين )اتفاقية جنيف 
الثالثة، المواد 34- 36(، وتعليم الأطفال اليتامى أو الأطفال الذين فُصلوا عن 

أهلهم )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 50)3((، والمساعدة الروحية لأشخاص 
معتقلين في أراض محتلّة )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 76)3((، والخدمات 

الدينية لأشخاص معتقلين )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 86( والأنشطة 
الدينية لأشخاص معتقلين )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 93(. الى ذلك، 

وبموجب المادة 46 من لائحة لاهاي )1907(، اعتُبر تجنيد المدنيين بمثابة 
"انتهاك لشرف العائلة والحقوق والقناعات والممارسة الدينية". 

البروتوكول الإضافي الثاني، الملاحظة السابقة 7، المادة 4 )1(: "يكون 12212
لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفّون عن 

الاشتراك في الأعمال العدائية – سواء قُيّدت حريّتهم أم لم تُقيّد- الحقّ في 
أن يُحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية. 

ويجب أن يُعاملوا في جميع الأحوال معاملةً إنسانية دون أي تمييز مجحف. 
ويُحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة".   

كما تمّ توثيقه في قاعدة البيانات على الانترنيت لدراسة اللجنة الدولية 12312
للصليب الأحمر للقانون الدولي الانساني العرفي، الملاحظة السابقة 15، 

بموجب القاعدة 104، أنظر: كتيبات الدليل العسكري في الأرجنتين، وأستراليا، 
وكندا، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، وفرنسا، وألمانيا، 

العرفــي،  الإنســاني  الدولــي  القانــون  دراســة  مــن   104
الدينيــة  والممارســات  المعتقــدات  احتــرام  مــن  بــدّ  لا 
ــال فــي كلّ  ــن توقّفــوا عــن القت ــن والأشــخاص الذي للمدنيي
مــن النزاعــات المســلّحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. فالتجنيــد 
القســري للأشــخاص بطريقــة تتعــارض وهــذه الضمانــات 
الأساســية يمكــن أن يتســبّب بمــا يكفــي مــن الإذلال والحــطّ 
مــن الكرامــة ليُرقــى الــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة 

الشــخصية.

ــر علــى كل الأطــراف فــي  ــه يحظّ ــا بأن ــمّ الإقــرار أيضً وقــد ت
ــا بصورة قســرية.  النــزاع تجنيــد لاجئيــن وأشــخاص نازحيــن داخليًّ
فعلــى ســبيل المثــال، نــدّد القــرار رقــم 72 الصــادر فــي العــام 
1994 بشــأن وضــع حقــوق الانســان فــي أراضــي يوغســافيا 
ــا ولاجئيــن باعتبــار هــذا الفعــل  الســابقة بتجنيــد نازحيــن داخليًّ
اســتخدامًا غيــر مشــروع للقــوة العســكرية خلافًــا لقواعــد 

القانــون الدولــي الانســاني، فنــصّ القــرار علــى مــا يلــي:

المســتمرّة  القانونيــة  وغيــر  المتعمّــدة  "الهجمــات 
ــخاص  ــن وأش ــدّ المدنيي ــكرية ض ــوة العس ــتخدام الق واس
محميّيــن آخريــن مــن قبــل كل الأطــراف )... ( ويديــن 

خــاص:  بشــكل 
ز( التجنيــد القســري، مــن قبــل أي طــرف، لأشــخاص نازحين 
ــامّ لصفتهــم كأشــخاص  ــا وللاجئيــن، فــي تجاهــل ت داخليًّ

محمييــن"124. 

الــى جانــب ذلــك، تنــصّ المبــادىء التوجيهيــة بشــأن التشــريد 
ــامي  ــدة الس ــم المتح ــوّض الأم ــن مف ــادرة ع ــي الص الداخل

لشــؤون اللاجئيــن علــى مــا يلــي:

وهنغاريا، واندونيسيا، وإيطاليا، وكينيا، ومدغشقر، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، 
ورومانيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات 

المتحدة الأميركية. 
مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، حالة حقوق الانسان على أراضي 12412

يوغسلافيا السابقة: انتهاكات حقوق الانسان في البوسنة والهرسك، 
وكرواتيا، وجمهورية يوغسلافيا الفدرالية )صربيا ومونتينغرو/ الجبل الأسود(، 
 Res. 1994/72, UN Doc. Off. E/CN/4/Res. 1994/72 (9 March 1994), 
at para. 7

اعتُبر هذا القرار بمثابة ممارسة للمنظمات الدولية ذات صلة بالقانون 
الدولي الانساني العرفي تحت خانة "الممارسات"، القاعدة 1 من قاعدة 

البيانات على الانترنيت لدراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي 
الانساني العرفي، الملاحظة السابقة 15، المتوفّرة على الموقع التالي

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_
rule1
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ــا مــن أيــة  "يجــب حمايــة الأشــخاص المشــرّدين داخليًّ
ــات  ــوّات أو جماع ــي ق ــم ف ــة لتجنيده ــات تمييزي ممارس
مســلّحة، كنتيجــة لتشــريدهم. وبوجــه خــاص، تُحظّــر فــي 
جميــع الظــروف كل الممارســات القاســية أو اللاإنســانية 
ــد أو  ــول التجني ــى قب ــر الشــخص عل ــي تُجب ــة الت أو المهين

ــه"125. ــى عــدم قبول ــه عل تعاقب

وبنــاءً عليــه، تقيّــد القواعــد التاليــة حــقّ دولــة مــا بتجنيــد 
مواطنيهــا: 

القــوات •• فــي  الأطفــال  دمــج  علــى  التــام  الحظــر 
، لمســلّحة ا

القانون الداخلي الخاص بالدولة،••
بعــض أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان التــي ••

تضمــن، مــن بيــن أمــور أخــرى، أن يكــون التجنيد القســري 
واردًا فــي القانــون وغيــر تعسّــفي وغيــر تمييــزي،

إمكانيــة توســيع اختبــار ولاء تاديتــش Tadić لمنــع الــدول ••
مــن اللجــوء الــى التجنيــد القســري ضــدّ أشــخاص يعلنــون 
بوضــوح ولاءهــم للمجموعــة المســلّحة مــن غيــر الدولــة 

التــي تحاربهــا الدولــة،
البروتوكــول •• مــن   )1(  4 المــادة  فــي  الــوارد  الحظــر 

الإضافــي الثانــي والقاعــدة 104 مــن دراســة اللجنــة 
الدولــي  القانــون  حــول  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة 
المعتقــدات  احتــرام  عــدم  بشــأن  العرفــي  الانســاني 
والقناعــات الدينيــة لأشــخاص لا يشــاركون مباشــرةً فــي 

أعمــال عدائيــة،
ــا •• داخليًّ النازحيــن  للأشــخاص  القســري  التجنيــد  حظــر 

وللاجئيــن.  
ــد أشــخاص  ــة لتجني إن كان الأســلوب الــذي تســتخدمه الدول
ــدّ  ــكّل بح ــي يش ــر دول ــلّح غي ــزاع مس ــي ن ــرًا ف ــن قس محميي
ذاتــه وبصــورة مســتقلّة انتهــاكًا للقانــون الدولــي الانســاني، 
شــرط أن يلبّــي عتبــة الحــدّة للمعاملــة المهينــة والحاطــة 
ــا  بالكرامــة وأن يتوفّــر رابــط كافٍ بالنــزاع، فقــد يُرقــى تلقائيًّ
الــى مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، خلافًــا 

ــادة 3 )1()ج(.   ــتركة - الم ــة المش ــادة الثالث للم

ــة، إن  ــر الدول ــى المجموعــات المســلّحة مــن غي وبالنســبة ال
غيــاب الســلطة القانونيــة لتجنيــد أشــخاص قســرًا وواقــع 
فــي  المشــاركة  علــى  ســيُرغمون  الأشــخاص  هــؤلاء  أن 
ــة القانــون – وإجمــالًا ضــدّ  ــات عســكرية مــن دون حماي عملي
البلــد الــذي يحملــون جنســيّته - يعنيــان أن هكــذا ســلوك 
ــا بموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة -  محظــور حظــرًا تامًّ
ــخصية.  ــة الش ــى الكرام ــداءً عل ــاره اعت ــادة 3)1()ج( باعتب الم
ــون  ــاب الســلطة بحكــم القان ــي القــول إن غي ويمكــن بالتال
ــة يحــوّل  ــر الدول ــات المســلّحة مــن غي ــدي المجموع فــي أي
الكرامــة  علــى  اعتــداء  الــى  القســري  التجنيــد  حكمًــا 
الشــخصية لأنــه يفضــي الــى زيــادة خطــر الإهانــة وحــدّة 
بعقــاب  والتســبّب  القانونيــة  الحمايــة  وخســارة  الخطــر 
ــه  ــمّ لأن ــذا مه ــز ه ــوت. والتميي ــك الم ــي ذل ــا ف ــدّي، بم ج
ــتركة  ــة المش ــادة الثالث ــف للم ــق المختل ــرًا للتطبي ــر تبري يوفّ
المســاواة  مبــدأ  عــن  النظــر  بغــضّ  3)1()ج(،  المــادة   - 

بين المتحاربين.   

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان، مبادىء توجيهية بشأن التشريد 12512
 الداخلي، الدورة الرابعة والخمسين، المبدأ 13. 
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الخاتمة

ــن  ــري للبالغي ــد القس ــرة أن التجني ــذه المذكّ ــرت ه ــد اعتب لق
مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة يُرقــى الــى 
مســتوى الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، خلافــاً للمــادة 
ــف  ــات جني ــن اتفاقي ــادة 3)1()ج( م ــتركة - الم ــة المش الثالث

الرابعــة. 

ــه لا يحــقّ للمجموعــات المســلّحة  ــرة أن أولًا، أظهــرت المذكّ
ــت  ــدون تح ــخاصًا يتواج ــرًا أش ــد قس ــة أن تجنّ ــر الدول ــن غي م
بالدولــة  المنــوط  العــام  فالحــقّ  الاقليميــة.  ســيطرتها 
والقاضــي بتجنيــد أشــخاص قســرًا بموجــب القانــون الدولــي 
لا يُنقــل الــى المجموعــات المســلّحة مــن غير الدولــة بموجب 
مبــدأ المســاواة بيــن المتحاربيــن لأن هــذا الحــقّ لا ينجــم 
ــدأ  ــق مب ــي، لا ينطب ــي الانســاني. وبالتال ــون الدول عــن القان
المســاواة بيــن المتحاربيــن – الــذي يتيــح التطبيــق المتســاوي 
ــى  ــاني عل ــي الانس ــون الدول ــي القان ــة ف ــد ذات صل لقواع

ــدد.  ــزاع - فــي هــذا الص كل أطــرف الن

قبــل  مــن  القســري  التجنيــد  أن  المذكّــرة  أثبتــت  ثانيًــا، 
المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة يُرقــى الــى مســتوى 
ــات  ــذه المجموع ــخصية لأن ه ــة الش ــى الكرام ــداء عل الاعت
تفتقــر الــى ســلطة الدولــة بحكــم القانــون. وغيــاب الســلطة 
المدنييــن  يحــرم الأشــخاص مــن صفــة  القانونيــة هــذا لا 
المحمييــن بموجــب القانــون الدولــي الانســاني فحســب، بــل 
يعرّضهــم أيضًــا لنــزاع لــم يســتعدّوا لــه ولــم يتلقّــوا التدريــب 
المناســب عليــه، وينــزع عنهــم أيضًــا الحمايــة القانونيــة للدولــة 
ــب  ــن بموج ــى مجرمي ــوّل ال ــى التح ــم عل ــال إرغامه ــن خ م
ــخاص  ــم الأش ــالات، يُرغ ــة الح ــي غالبي ــي. ف ــون الداخل القان
الذيــن تجنّدهــم المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولة قســرًا 

ــعور  ــي بالش ــبّب بالتال ــا يتس ــا، م ــم أيضً ــة دولته ــى محارب عل
نفســه بالخجــل والاهانــة والحــطّ بالكرامــة الــذي يوجّــه 
ــى الخدمــة فــي قــوات مســلّحة  حظــر إرغــام الأشــخاص عل
الدوليــة.  المســلّحة  النزاعــات  قانــون  بموجــب  معاديــة، 
ــة أو  ــال العدائي ــي الأعم ــتركون ف ــن لا يش ــخاص الذي فالأش
الذيــن توقّفــوا عــن المشــاركة فيهــا أو الأشــخاص العاجــزون 
ــري  ــد القس ــن التجني ــاص م ــكل خ ــون بش ــال محمي ــن القت ع
مــن قبــل المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الدولــة فــي جميــع 

ــوال.  الأح

ــة  ــر الدول ــن غي ــلّحة م ــات المس ــار المجموع ــرًا، إن افتق وأخي
ــا  الــى ســلطة قانونيــة يضفــي علــى التجنيــد القســري وقعً
ــا بالكرامــة يبــرّر التطبيــق المختلــف للمــادة  مهينًــا وحاطًّ
ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــن مب ــم م ــى الرغ ــتركة، عل ــة المش الثالث
المتحاربيــن. كمــا أن إرغــام الأفــراد علــى القتــل وارتــكاب 
جــدّي  لخطــر  أنفســهم  وتعريــض  أخــرى،  عنــف  أعمــال 
يتمثّــل بالإصابــة أو المــوت، والمشــاركة فــي حــرب قــد 
يعارضونهــا مــن حيــث المبــدأ، قــادر بطبيعتــه علــى التســبّب 
الأفعــال  هــذه  جــاءت  متــى  ولكــن  والإذلال.  بالاهانــة 
ــروعية  ــإن مش ــة، ف ــون الدول ــاً لقان ــة ووفق ــد الدول ــى ي عل
الحمايــة القانونيــة تســتبعد، للوهلــة الأولــى، اعتبــار التجنيــد 
ــى  ــخصية. ومت ــة الش ــى الكرام ــداء عل ــة اعت ــري بمثاب القس
ارتكبــت هــذه الأفعــال المجموعــات المســلّحة مــن غيــر 
القانونيــة  والســلطة  المشــروعية  غيــاب  يفضــي  الدولــة، 
الــى تعزيــز الطبيعــة المؤلمــة للتجنيــد القســري فيكــون 
ــى ــداءً عل ــاره يشــكّل اعت ــا باعتب ــي محظــورًا حظــرًا تامًّ  بالتال

الكرامة الشخصية. 
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المُلحق 1- التعريفات 

 Armed forces قوّات مسلّحة

ــي  ــة الت ــد الأطــراف المتحارب ــلّحة لأح ــوات المس ــف الق تتألّ
تشــترك فــي نــزاع مســلّح دولــي، بموجــب القانــون الدولــي 
الوضعــي، مــن القــوات المســلّحة والمجموعــات والوحــدات 
ــلوك  ــن س ــؤولة ع ــادة مس ــت قي ــون تح ــي تك ــة الت النظامي
مرؤوســيها أمــام هــذا الطــرف، حتّــى ولــو كان هــذا الطــرف 
ــب  ــم. ويج ــا الخص ــرف به ــلطة لا يعت ــة أو بس ــاً بحكوم ممثّ
ــي  ــاط داخل أن تخضــع هــذه القــوات المســلّحة لنظــام انضب
يكفــل اتبــاع قانــون النزاعــات المســلّحة. ويُعــدّ أفــراد القــوات 
الديــن(  ورجــال  الطبيّــة  الخدمــات  أفــراد  )عــدا  المســلّحة 
مقاتليــن. وقــد تضــمّ القــوات المســلّحة هيئــة شــبه عســكرية 

ــون. ــرام القان ــف بفــرض احت أو مســلّحة تُكلّ

الدولــي  القانــون  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
750 ص.  الأكاديميــة،  للأوســاط  دليــل  الإنســاني: 

مة مجموعة مسلّحة مُنظَّ
Organized armed group  

هــي مجموعــة مــن الأفــراد لهــا هيــكل ســلطة منظّــم 
وتحمــل الســاح وتنخــرط فــي أعمــال عدائيــة كعنصــر فاعــل 
مــن غيــر الــدول ملتــزم بالقانــون الدولــي الإنســاني. ويُمكِــن 
أيضًــا اعتبــار الأفــراد المنشــقّين عــن القــوّات المســلحة لدولــة 

لون مجموعــة مســلّحة منظّمــة. مــا أنهــم يُشــكِّ
الدولــي  القانــون  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

الرئيســة  المصطلحــات  مســرد  الانســاني: 

متوفّر باللغة العربية على الموقع التالي: 
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-resources-
media-professionals

  Enlistment التجنيد التطوّعي- التطوّع

ــد  ــلوب لحش ــش كأس ــوف الجي ــاق بصف ــوّع للالتح ــدّ التط يُع
ــدول،  ــن ال ــد م ــي للعدي ــريع الوطن ــا للتش ــكريين، طبقً العس
وســيلة بديلــة أو إضافيــة للخدمة العســكرية الإجباريــة. ويجوز 
للأجانــب كأفــراد التطــوّع بالجيــش بنفــس الشــروط المنطبقة 
علــى مواطنــي الدولــة التــي تجنّدهــم إذا ســمحت قوانيــن 
الدولــة الأصليــة للمتطــوّع وقوانيــن الدولــة المضيفــة بذلــك. 
بالقــوات  للالتحــاق  يتطــوّع  محايــد  مواطــن  أي  ويُعامــل 
المســلّحة لدولــة محاربــة، فــي حالــة أســره، كمواطــن معــادٍ. 

الدولــي  القانــون  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
581 ص.  الأكاديميــة،  للأوســاط  دليــل  الإنســاني: 

تحت الاحتلال:

ــال  ــق الأطف ــال أن تلح ــأي ح ــال ب ــة الاحت ــوز لدول لا يج
بتشــكيلات أو منظمّــات تابعــة لهــا. 

المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة 

تُحظّر أي دعاية بغرض تطوّع الأشخاص المحميين. 
المادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة 

ــارات الأخــرى  ــم تُترجــم العب *** ملاحظــة مــن المترجمــة: ل
الــواردة فــي النســخة الإنكليزيــة لأنهــا تعتمــد علــى قواميس 

ومصــادر متوّفــرة باللغــة الانكليزيــة فقــط. 
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